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  شكر وتقد�ر

 و��ترامووافر التقد�ر   �م�ناننتقدم بجزيل الشكر وعظيم 

 ،;رةلق9و7 الإشراف 3لى هذه المذ، د لمينٔ+حمم(ا)لي  أ&س#تاذإلى 

، وهذا في جميع صائبة وتوجيهات  ولما قدمه لنا من نصائح قيمة

ن الشكر والثناء، فWسUلٔ وSما قلنا فلن نوفPه حقه م ،مرا�ل بحثنا

  .ن يديم 3ليه نعمة الص`ة والعافPةو+ٔ  ،يجازيه عنا \ير الجزاء الله ٔ+ن

كما gشرف(ا ٔ+ن نتقدم بعظيم الشكر والعرفان ٔ&ساتذتنا أ&)لاء  

 واpكتورة شعابنة ،اpكتور ;يفاm الضيف: نة المناقشة أ&فاضل لج 

ولما سuسدونه من  ،لتحملهم عناء قراءة هذه المذ;رة إيمان،

 و�م�نان، فلهم م(ا ٔ+رقى عبارات الشكر ملاحظات تقوSا

  .وجزاهم الله عنا \ير الجزاء ،والتقد�ر

العون كما نتو)ه بخالص الشكر والتقد�ر إلى كل من مد لنا يد  

 .والمسا3دة لإنجاز هذا البحث ولو بنصي`ة ٔ+و كلمة طيبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الإهداء

  

وإلى  ،لى العائ� الكريمةإ ا العمل ذنهدي ه

  ،ؤ+ساتذتنا 3بر مشوار� اpراسي ،ٔ+صدقائنا

  إلى دفعة القانون الخاص تخصص قانون أ&سرة  

2019/2020.  
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  :دمةـقـم

ومما أخرجنا لكم  منوا أنفقوا من طيبات ما كسبتمآيا أيها الذين "  :تعالىقال االله 

ال رسول وق 2،.."لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" :ال أيضاوق 1 ،"من الأرض 

صدقة   :عمله إلا من ثلاثعنه انقطع  الانسانإذا مات "  :صلى االله عليه وسلم االله

 أنه وروى عن عمر بن الخطاب.  3"أو ولد صالح يدعو له ،أو علم ينتفع به ،جارية

 إني أصبت أرضا بخيبر لم يا رسول االله :أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال

حبست أصلها  إن شئت: نه، فما تأمرني به ؟ قالمقط أنفس عندي  أصب مالا

  4. هب ولا تورثو فتصدق عمر بها إنها لا تباع ولا ت ،وتصدقت بها

وأيضا  ،وعليه يعتبر الوقف من أهم المواضيع المعاصرة باعتباره موردا تمويليا

 ،ه من  أبعاد إنسانية وتربويةلما يجسد ،دعامة أساسية في تقوية العلاقات الاجتماعية

لك ح أوضاع الناس ماديا ومعنويا، لذتتمثل أساسا في حب الخير والتعاون وإصلا

فهو  ،لأن أساسه هو العمل الخيري التطوعي ،يعتبر من أهم مقومات بناء المجتمع

 تعالىحبس العين على حكم االله  إلىكما أنه يهدف  ،باب من أبواب البر والخير

  .ة التي تنفع صاحبها بعد موتهجاريفهي من الصدقات ال ،والتصدق بثمارها

أقر الوقف وأعطاه  الذي مجيء الإسلاممنذ بذاتـه  اقائم اامالوقف نظيعتبر كما 

 مشروعيته من القرآن والسنة النبوية وأعمال الصحابة، ويستمد الوقف ،بغة التعبديةالص

في  وأعطت للملكية الوقفية مكانة ،قد تبنت الوقفلوبما أن الجزائر دولة إسلامية ف

وهذا ما نص عليه قانون الأسـرة  ،يعتبر الوقف من عقود التبرعو  ،التشريع الجزائري

 واقف،وهذا لأن الوقف هو خروج للمال الموقوف من ذمة ال ،الجزائـري وقانون الأوقاف

  .بل يكون لهم الانتفاع به فقط ،الموقوف عليهمفي ذمة  غير أنه لا يدخل

                                                           

  .266الآية  ،سورة البقرة -  1

  .92الآية  ،سورة آل عمران -  2

  .رواه مسلم - 3 

  .رواه مسلم -  4
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حبس العين عن التملك على وجه التأبيد :" أنهبولقد عرف قانون الأوقاف الوقف 

  ." والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير

 :أهمية الموضوع 

، يكتسي الوقف أهمية كبيرة ومكانة عظيمة لما له من الأجر والثواب العظيـم

وذلك من ، الحاضر هتمام متزايد خاصة في وقتناباالأوقاف  في الجزائر  وتحظى

ساتذة على مستوى الأواهتمام الباحثين و  ،وقاف من جهةوزارة الشؤون الدينية والأ طرف

  . البحث العلمي في الجامعات من جهة أخرى

  :الموضوع اختيارأسباب 

الوقـف في التشريـع الجزائري  إثباتاختيار موضـوع  إلىإن الأسباب التي دفعتنـا 

  :تتمثل فيما يلي

 .المتعلقة به والمسائل ،موضوع الوقف دراسةفي  الذاتية الرغبة -

الإلمام محاولة و  من الناحية القانونية، الوقف إثبات موضوعالغموض الذي يسود  -

الإشكالات التي يطرحها الوقف من خلال الجانب  بالإضافة إلى ،بجميع جزئياته

  .هإثباتالعملي في 

  .في التشريع الجزائري في هذا الموضوع ة الدراسـات القانونية المتخصصـةقل -

   .كثرة المنازعات المعروضة أمام القضاء والمتعلقة بإثبات الوقف -

  : ة الدراسةيلاشكإ

هل يعد عقد الوقف طبقا : تعالج هذه الدراسة إشكالية رئيسية تتمثل فيما يلي

  ؟ لقانون الأوقاف عقدا رضائيا يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات

  :تحت هذه الإشكالية الرئيسية إشكاليات فرعية هيوتندرج 

  هل طرق الإثبات التي نص عليها قانون الأوقاف هي طرق قديمة أو حديثة ؟ -

  ما مدى توافق هذه الطرق مع الشريعة الإسلامية ؟ -

  .ما مدى كفايتها لتوفير الحماية القانونية اللازمة للملكية الوقفية -
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  :المنهج المتبع 

محاولين  ،التحليليو  الوصفي يندراستنا لهذا البحث على المنهج اعتمدنا في

الإمكان استعراض أهم الأحكام الواردة في النصوص القانونية في التشريع  قدر

  .والوقوف على أهم الإشكالات القانونية التي تميز هذا الموضوع ،الجزائري

المنهج التاريخي في نقاط معينة لخدمـة الموضوع  علىلك اعتمدنا ذ إلىإضافة 

  .توثيق عقد الوقفالمتمثلة في المراحل التي مر بها 

  : أهداف الدراسة

الاستيلاء من أجل الحفاظ عليه مـن  ،الصحيحة للملك الوقفي ثباتبيان طرق الإ -

  . وتقوية التكافل الاجتماعي، وتعزيز أبواب البر والإحسان والتنافس عليه ،والضياع

محاولة الإجابة على الإشكاليات المتعلقة بموضوع إثبات الوقف في التشريع  -

 .الجزائري

  : صعوبات الدراسة 

  .المتخصصة المتعلقة بموضوع البحث نقص المراجع -

 ولدينا أعباء عائلية وظروف ،أننا متزوجين خاصة ،للطالبين الظروف الاجتماعية -

 .في إنجاز هذا البحث اكبير  امما شكلت لدينا عائق ،مهنية 

 ورونا راجع لوباء ك وهـذا ،وغلق الجامعات والمكتبات ،المقابلات إمكان إجراءعدم  -

 .) 19كوفيد ( 

  :البحث خطـة

الإشكاليات السابقة وللإجابة على  ،الوقف إثباتمن أجـل الإحاطة بموضوع 

الوقف  إثباتالفصل الأول سنعالج فيه  :فصلين إلىارتأينـا تقسيم هذا البحث  الذكر

 ،الوقف بالعقد الرسمي إثبات إلىحيث سنتطرق في المبحث الأول  ،بالسندات الرسمية

أما  ،المطلب الأول سنخصصه لتعريف العقد الرسمي :مطلبين إلىقمنا بتقسيمه و 

ما أ ،الوقف إثباتالمطلب الثاني سندرس فيه أنواع العقود الرسمية المستعملة في 
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قسمناه و الوقف،  ثباتبالنسبة للمبحث الثاني سنحدد فيه الوثائق الرسمية المستحدثة لإ

أما المطلب الثاني  ،المطلب الأول سنعالج فيه الإشهاد المكتوب :مطلبين إلىكذلك 

  .لرسمية والسجل الخاص بالملك الوقفيالشهادة ا إلىسنخصصه 

  قسمنـاه و  ،الوقف ثباتالفصل الثاني سلطنا الضوء على الطرق الأخرى لإفي و 

الوقف بالعقد العرفي  إثباتحيث نتناول في المبحث الأول : مبحثين إلىهو بدوره 

والمطلب الثاني  ،المطلب الأول يتعلق بالعقد العرفي :وذلك في مطلبين ،والشهادة

، الوقف بالقرائن والإقرار واليمين ثباتأما المبحث الثاني سنخصصه لإ ،لشهادةا ناوليت

  .المطلب الثاني الإقرار واليمينفي و  ،حيث سنتناول في المطلب الأول القرائن
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  ةالرسمي سنداتالوقف بال إثبات: الفصل الأول 

تثور صحة الملكية للوقف المتبرع به  إثباتفبدون  ،ةمهميفة ظو  الوقف ثباتلإ

رتب عليه آثار قانونية تتعلق تالوقف ي إثباتو  ،الكثير من المنازعات المتعلقة بالوقف

  .بالمال الموقوف

حيث  ،الوقف بالسندات الرسمية إثباتإلى  الأول في هذا الفصلنتطرق سو 

وفي المبحث الثاني نبين  ،العقد الرسميالوقف ب إثباتسنتناول في المبحث الأول 

  .الوقف ثباتلإالتي استحدثها المشرع الجزائري  سندات الرسمية الأخرىال

 الوقف بالعقد الرسمي إثبات :المبحث الأول

عليها من طرف  ءوالاستيلا ،ـرا لتفشـي ظاهرة الاعتـداء على الأملاك الوقفيةظن

 ،حماية هذه الأملاك من الضياع يتعينأنه  مشرع الجزائريرأى ال ،والإدارات الأفراد

  .طريق توثيقها بواسطة سندات رسميةوهذا عن 

مع بيان  الرسميف العقد يتعر  يتناول الأولطلب مال: ويضم هذا المبحث مطلبين

 إثباتالعقود الرسمية المستعملة في  يتعلق بأنواع المطلب الثاني، و ثباتالإحجيته في 

 .الوقف
  

  ثباتالإ تعريف العقد الرسمي وحجيته في : الأول المطلب

، أما ف العقد الرسمييتعر الفرع الأول نخصصه ل: سنقسم هذا المطلب إلى فرعين

 .الفرع الثاني فيتعلق بحجية العقد الرسمي في الإثبات
  

  تعريف العقد الرسمي: الفرع الأول

ات التعاقديـة أو التصرف المحـدث هو الوثيقة  التي تثبـت العلاقعقد الوقف 

بقولهـا  العقد الرسمي الجزائري من القانون المدني 324المـادة  ولقد عرفت 1 ،فلوقل

العقد الرسمي عقـد يثبـت فيه موظـف أو ضابـط عمومي أو شخـص مكلف بخدمة :"
                                                           

جامعة  ،كلية الحقوق ،مذكرة ماجستير ،النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،صورية زردوم -  1
  .171، ص 2010باتنة،  الحاج  لخضر
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ية وفـي حدود ما تم لديه أو مـا تلقـاه مـن ذوي الشـأن وذلـك طبقـا للأشكـال القانون ،عامـة

 . 1"سلطته واختصاصـه

  نه يجب توفر مجموعة من الشروط في هذا العقـدأيلاحظ من المادة السابقة 

 :وتتمثل في ما يأتي ،حتى يكتسب صفة الرسمية 
  

أن يكون من قام بكتابة هذا العقد موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص  :أولا

جل أمن  ،كل شخص يتم تعيينه من طرف الدولة يشمل وهذا :مكلف بخدمة عامة

  .2القيام بالأعمال المسندة إليه
  

حسب : مختصا في الموضوع والمكان بتحرير هذا العقد الشخصن يكون هذا أ :ثانيا

أو ضابط عمومي أو  ف عامـن موظـدر العقد مـن يصـي ألا يكف ق م ج  324المادة 

 ،وفي حدود سلطته ،بكتابته امختصن يكون يجب أل ـب ،شخص مكلف بخدمة عامة

ن يكون قائما بعمله أو  ،3يكون ذا ولاية في تحريره من جهة أنوالمقصود بالسلطة هنا 

تم توقيفه  أويفته ظفإذا كان قد تم عزله من و  ،أخرىقانونيا وقت تحرير العقد من جهة 

  4.نقله منه فإن ولايته تزول أو
  

يشترط  :عند تحريره للعقد الأوضاع التي أقرها القانون شخصيراعي هذا ال أن: ثالثا

ومن  ،التي حددها القانون الأوضاعيراعي  أنعند تحريره للعقد  شخصالقانون في ال

توقع العقود الرسمية من " :ق م ج  2مكرر  324ما نصت عليه المادة  الأوضاعهذه 

ويؤشر الضابط العمومي على ذلك في  آخر  ،والشهود عند الاقتضاء الأطرافقبل 

  . العقد 

                                                           

رسمية الجريدة ال ،يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ،1975سبتمبر 26المؤرخ في   58-75الأمر رقم  -  1
 . 1975سبتمبر  30في  ةالمؤرخ ،78العدد  ،للجمهورية الجزائرية

 ،عين مليلة ،في المواد المدنية والتجارية ثباتالإ ،الواضح في شرح القانون المدني ،محمد صبري السعدي -2

  .51ص  ،2009الجزائر، دار الهدى، 

  .52ص  ،نفسه المرجع -  3

دار النهضة  ،القاهرة ،نظرية الالتزام بوجه عام  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -4
  .122ص ، 2ج   ،1968 ،العربية
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يبين  ،لا يستطيع التوقيع أوالشهود من لا يعرف  أو الأطرافوإذا كان بين 

ويضعون بصماتهم ما لم  ،الضابط العمومي في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن

  ."يكن هناك مانع قاهر 

  في ظاهرها جميع الشروط  فيمكن القول بأن العقود تعتبر رسمية إذا استوفت

  1.الموظف المختص بتحريرها إلىمنسوبة كانت و  ،السابقة الذكر
  

  ثباتحجية العقد الرسمي في الإ :  الفرع الثاني
  

ولا ينبـئ  ،إن الحجيـة مفترضة في العقـد الرسمـي متـى كان مظهـره الخارجـي سليم

يجب التفرقة و  .علـى صحته  فلا يلـزم على من يتمسـك بـه أن يقيم الدليل ،بغير ذلك

 ،فـي العقد الرسمي اوأثبته ،بين الوقائع التـي وقعت أمام سمـع وبصر الضابط العمومـي

صاحب المصلحة الذي يدعي غير ذلك  أمامفلا يكون  ،والتـي تكتسي حجيـة مطلقـة

أن  والتي يمكن ،وبين الوقائع التي ينقلها عن الأطـراف ،ن يطعـن فيها بالتزويرأسـوى 

   2.ذاتهالعكـس دون الطعن في العقد بحد  إثباتيطعن فيها ب

يعتبر ما ورد في العقد : " يلي  على ما ق م ج  5مكرر  324وقد نصت المادة 

  ".ا في كامل التراب الوطني ذويعتبر ناف ،الرسمي حجة حتى يثبت تزويره

وحجية فيما يتعلق  ،وحجية بالنسبة للغير ،فللعقد الرسمي حجية بين الأطراف

  :وهذا ما سنبينه فيما يأتي  ،بصوره

  يما بين الأطرافحجية الورقة الرسمية ف: أولا 
  

يعتبـر العقـد الرسمي حجـة "على  ق م ج 1فقرة  6مكرر  324تنص المادة 

وكذلك تنص " .المتعاقـدة وورثتهـم وذوي الشأن  الأطرافلمحتوى الاتفاق المبرم بين 

يعتبر العقد الرسمي حجة بين الأطرف "  :أنه علىق م ج  1فقرة  7مكرر  324المادة 

                                                           

 ،رسالة دكتوراه ،ة اموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الاسلامي والقانون الجزائريإدار  عبد الرزاق بوضياف، -1

  .170، ص  2006 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية
  .54ص  ،2005، 1ط  ،دار هومة ،في القانون الجزائري، الجزائر إثباتأحمد ميدي، الكتابة الرسمية كدليل  -2
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ببيانات على سبيل الإشارة، شريطة أن يكون لذلك علاقة  إلاحتى ولو لم يعبر فيه 

 ." الإجراءمباشرة مع 

ت وهذه البيانا ،ه من بياناتـا دون فيـة لمـيتضح مما سبق أن للعقد الرسمي حجي

  : على طائفتين

طائفة البيانات التي قام الموظـف أو الضابـط العمومي بتدوينهـا في حدود 

عن  إلاولا يمكن نقضها  ،فهذه البيانات تكـون لها حجية على الناس كافة ،1مهامـه

   2.طريق الطعن بالتزوير مثل التاريـخ والوقت ومكان توقيعها 

 ممسؤوليتهودونها الموظـف العام على  ،أما البيانات التي وقعت من ذوي الشـأن

فالطعـن فيهـا لا يكـون عـن طريق  ،دون أن يكـون في استطاعتـه التـحقـق من صحتها

لأن  ،ون عن طريق الكتابـةـالعكـس يك إثباتو  ،3عكسهـا إثباتالتزوير بل عـن طريق 

  .4ون بالكتابة بالنسبـة للمتعاقديـن ـت بالكتابة يكـيخالف الثاب أويجـاوز  ما إثبات

  حجية العقد الرسمي بالنسبة للغير: ثانيا
  

 ،، ولم يكن طرفا فيهالعقد منالغير هنا هو من كان لـه مصلحة بالمقصود 

كما  ،وليس على أطراف العقد وخلفهم فقط ،هذا الغيرفيعتبر العقد الرسمي حجة على 

سواء  ،فيما يتعلق بحجية العقد الرسمي الأطرافيسري على  يسري على الغير ماأنه 

  .5الإشارةفي البيانات الواردة على سبيل  وأفيما تعلق بالبيانات القابلة للطعن بالتزويـر 

                                                           

  .174ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -1

  .58ص  ،مرجع سابق ،يسعدالصبري محمد  -2
 ،2000 ،01العدد  ،المجلة القضائية ،29/03/2000المؤرخ في  190541المحكمة العليا رقم  قرار :انظر -3

  .154ص 

الإنسانية، جامعة  لة  البحوث والدراساتجم ،ثباتحجية الكتابة كوسيلة للإ وعبد القادر شرفي ، بكوش إلهام -  4

  .375ص  ،2017،  14 العدد ،سكيكدة  1955أوت  20

مجلة البحوث والدراسات القانونية  ،رفية في القانون المدني الجزائريحجية السندات الرسمية والع  ،نسيمة حشود -5
  .90ص  ،12العدد  ، 2جامعة البليدة  ،والسياسية
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إما لأنه  ،أما إذا كان ما يـراد الطعن فيه من البيانـات لا تثبت لـه صفة الرسميـة

فإن  ،خارج حدود صلاحياتهوي الشأن أو مـن الموظف العام ولكن غير ذصادر من 

   1.ثباتالإها بجميع طرق إثباتهذه البيانـات يمكن أن 
 

  حجية العقد الرسمي من حيث الصور :ثالثا
  

فقد بيـن  ،ق م ج 325قام المشرع بمعالجـة هـذا الوضع من خـلال نص المـادة 

 ،حالة وجود أصل العقد الرسمي :حجية صورة العقـد الرسمـي مفرقا بين حالتين هما

 .2وحالـة انعدامه
  

 : اإذا كان أصل العقد الرسمي موجود/1
    

ة كانت أو ـفـإن صورة العقد الرسمـي خطي ق م ج 325طبقا لنـص المادة 

إذا تم ف ،وبالقدر الذي تكـون فيه مطابقة للأصـل ،فوتوغرافية تكون لها نفس الحجيـة

عتبـر القانون أن اففي هذه الحالة  ،موظف عام مختـص نقل الورقـة الرسمية من قبـل

إذا نازع أحد الطرفين علـى الصورة في هـذه الحالة يتعيـن و  ،الصورة مطابقـة للأصـل

  3. لأصـل للتحقـق من مطابقتهااعلـى المحكمة أن تراجـع الصورة على 
  

  :إذا كان أصل العقد الرسمي غير موجود/ 2
  

أصـل العقد الرسمـي لا يفقـد إلا نادرا، فإذا حـدث وأن فقـد يتعيـن علـى  إن

ق م ج قد بينة  326ة كما أن الماد ،لكذالطرف الذي يتمسك به أن يقيم الدليل على 

  :ثلاثة حالات

  

  
  

                                                           

  .60ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  1

جامعة أبي بكر  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،رسالة دكتوراه ،الحديثة ثباتيوسف زروق ، حجية وسائل الإ -  2

  .43ص  ،2013 ،تلمسان ،بلقايد
  .62ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  3
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  : يةلأصلاحالة الصورة الرسمية / أ
  

 ،عـام مختص وهـي الصـورة التـي تنقل مباشـرة من الأصـل عن طريـق موظـف

فيصبح للصورة بهذا المعنى حجية  ،ويستـوي أن تكـون صورة تنفيذيـة أو غير تنفيذية

وهـو ما  ،1الخارجـي لا يسمـح بالشك في مطابقتهـا للأصل مظهرهاالأصل متـى كان 

 .ق م ج 326نصـت عليـه المادة 
  

  :من الصورة الأصلية  المأخوذةحالة الصورة الرسمية / ب
  

وإنمـا مأخـوذة مـن الصورة  ،الصورة التي ليسـت مأخـوذة من الأصل مباشرةوهـي 

ورة الأصـل موجـودة حتى يتسنـى ـة يجب أن تكون صـففـي هذه الحال ،الأصليـة للعقد

 ،2ا ـت منهة على الصورة الأصليـة التي أخـذلصورة المقدمـاب مراجعـة ـللطرفيـن أن يطل

فإذا فقدت الصورة الرسمية وتعذر  ،ق م ج 2فقرة  326ه المادة ـو ما نصت عليـوه

 .3إجراء المضاهاة فلا يعتد بها عند النزاع إلا على سبيل الاستئناس فقط
  

  : حالة الصورة الرسمية المأخوذة عن صورة الصورة الأصلية/ جـ
  

لمجرد  إلاهذه الصورة ليست لديها أي قـوة ثبوتيـة فالقاضي لا يأخذ بهـا 

نتيجة وذلك  ،ق م ج 326المادة  ما نصت عليه وهذا ،تبعا للظروفالاستئناس فقط 

  .فهي صورة صورة الصورة ،الأصليةلبعد الحلقة بينها وبين الصورة 
  

  الوقف إثباتأنواع العقود الرسمية المستعملة في : المطلب الثاني 

، في إثبات الوقفنتناول في هذا المبحث أنواع العقود الرسمية المستعملة 

الثلاثة  وذلك في الفروع .، والعقد الشرعي، والعقد الإداريالعقد التوثيقي: والمتمثلة في

  .التالية
  

                                                           

  .63ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  1

  .382ص  ،مرجع سابق ،و عبد القادر شرفي  إلهام بكوش -  2
  .64ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  3
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  العقد التوثيقي: الفرع الأول
  

  إن العقد التوثيقـي مظهر من مظاهر العقود الرسمية المنصـوص عليها في 

فهو كل عقـد  ،1القانونية  ثباتالإيعتبر وسيلة من وسائـل أنه  اكم ،ج ق م 324المادة 

وقفا للأشكـال والترتيبـات المنصوص  2يتـم تحريره من قبل موثق عمومـي مختص 

 ويتم توقيعـه من قبـل الأطراف المتعاقدة ،وفي نطاق اختصاصـه ،عليهـا في القانـون

"  :المتعلق بالأوقاف 41وهو ما نصت عليه المادة  ،3وتوقع وتختم بختمه الرسمي 

 217المادة  إلىبالإضافـة  4 ،..."يقيد الوقف بعقد لدى الموثق  أنجب على الواقف ي

من هذا  191يثبت الوقـف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة "  :التي جاء فيهـاج ق أ 

  . 5" القانون 

  فيكـون  ،ثباتالإحكـم الوصية في  يأخذفمن خلال هذه المادة نجد أن الوقف 

  6.قف أمام الموثق أو عن طريق حكم قضائياو لالشخص ا عن طريق تصريحإما 

بها  بحسب الفترات التاريخية التي مرت وقد مر العقد التوثيقي بعدة أشكال       

  .الجزائر

  

  

  
  

                                                           

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية مذكرة ماجستير، ،خير الدين بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري -  1

  .56ص  ،2012 ،جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان

  .180ص  ،عبد الرزاق بوضياف، مرجع سابق -  2

، ورقلة قاصدي مرباح دفاتر السياسة والقانون، جامعة مجلة ،العقود التوثيقية سندات تنفيذية ،يزيد عربي باي -  3
  .133ص  ،2014، 10العدد 

جريدة القانون الأوقاف،  المتضمن ،والمتممالمعدل   1991أبريل  27المؤرخ في  10-91القانون رقم  -  4

  .1991 مايو 08المؤرخة في  ،21عدد  ،رسمية للجمهورية الجزائرية ال

رسمية الجريدة ال ،المتضمن قانون الأسرةالمعدل والمتمم،  1984- 06- 09المؤرخ في  11-84القانون رقم  -  5

  . 1984 يونيو 12المؤرخة في  ،24عدد  ،للجمهورية الجزائرية
.85ص  ،2004 ،الجزائر، دار هومة  ،)الوقف –الوصية  –الهبة (عقود التبرعات  ،عمر حمدي باشا - 6 
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  المتعلق بالتوثيق 70/91ور الأمر قبل الاستقلال حتى صد مافترة : أولا 
  

  بل كانت في شكل عرفي   توثيقيـة للوقف  لـم يكن هناك عقود  في هذه الفترة

شكل معين لأن هذا ما كان يمـيز الأحوال الشخصية بخصوص  إتباعدون  ،1 فقط

فالموثق كان عبارة عن موظف  ،2مسائل الزواج والطلاق والوصية والميراث والوقف 

  3.عمومـي فقط 
 

 

  حتى صدور قانون الأسرة  70/91الفترة من صدور الأمر  :ثانيا

تنظيـم  المتضمـن 15/12/1970المـؤرخ فـي  70/91الأمـر يعتبـر صـدور 

 ،الشكل الرسمي إلىحيث أخضعـت التصرفـات الواردة على العقار  ،التوثيق نقطة هامة

شكل  إلىزيادة على العقود التـي يأمر القانون بإخضاعها "  :منه 12جاء في المادة ف

ارية أو محلات تجارية أو رسمي فإن العقود التي تتضمن نقـل العقار أو حقوق عق

صناعية أو كل عنصر من عناصرها أو التخلي عن أسهم من شركة أو جزء منا أو 

عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات التجارية أو المؤسسات 

ه العقود في شكل رسمي مع دفع ذيجب تحت طائلة البطلان أن تحرر ه ،الصناعية

  4".الموثق إلىالثمن 

 نه لا يمكن تطبيقه على الوقف لأنه في أ إلا 12بالرغم من وجود نص المادة 

 ،وليس من التصرفات العقدية ،تلك الفترة أعتبر من التصرفات التي تكون بإرادة منفردة

ه بالقواعد العامة إثباتنه يمكن أ إلافهو بذلك لا يدخل ضمن نطاق نص المادة السابقة 

                                                           

  .171ص  ،مرجع سابق ،النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري صورية زردوم، -  1

 ديوان المطبوعات الجامعية، ،الجزائر ،الزواج والطلاق :الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،العربي بلحاج -  2

  .17ص  ،1ج ،2004

  .171ص  ،مرجع سابق ،النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري صورية زردوم، -  3

رية الجزائرية، عدد رسمية للجمهو الجريدة ال ،المتعلق بالتوثيق 1970ديسمبر 15المؤرخ في  91- 70مر الأ -  4
  . 1970 ديسمبر 25المؤرخة في  ،107
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  1 .ق م ج 333وهذا بموجب المادة  ،ن ألف دينار جزائريعندما تزيد قيمته ع ثباتللإ

  الأوقاف قانون غاية صدور إلى الأسرةالفترة من صدور قانون : ثالثا

أول قانون يتعرض لتنظيم الوقف   1984الصادر في سنة  الأسرةيعتبر قانون 

الخاص  الرابع من الكتاب الوقف المتعلق الفصل الثالث لاحتواءوذلك  ،بالجزائر

 العمل من أعمال أحكام عامة تنظم هذا 220 إلى 213مواده من فضمت  ،بالتبرعات

  .تبرعال

الوقف يثبت بما تثبت  أنعلى ق أ ج  217في المادة  بالإشارةحيث قام المشرع 

 حيث جاء فيها ،ليبين بما تثبت به الوصية ق أ ج 191المادة  إلىوأحال  ،به الوصيـة

  :تثبت الوصية" :ما يلي

  ،بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك -1

ويؤشر به على هامش  ،وفـي حالة وجود مانـع قاهر تثبت الوصية بحكم -2

  " .أصل الملكية

وبالتبعية  ،الوصية ثباتلإفهذه المادة جاءت صريحة بخصوص شرط الرسمية 

 ثباتالإواستثناء في حالة وجود مانع يكون  ،الوقف كذلك بعقد رسمي إثباتيكون 

  .2بحكم قضائي 

  الوقف على ثباتوسيلة لإ  هو  هذه المرحلـة  لك يكون العقد التوثيقـي فيذفب

وليست ركن  ،ثباتللإالكتابة المطلوبة أمام الموثق هي مجرد وسيلة و عقار أو منقول،  

  3.شكلية ائية وليستفالتصرفات الوقفية هي تصرفات رض ،للانعقاد
  

  يومنا هذا إلىالفترة الممتدة من صدور قانون الأوقاف : رابعا

  

                                                           

  .58ص  ،مرجع سابق ،خير الدين بن مشرنن -1

دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح  ،الوقف العام في التشريع الجزائري إثبات ، مجوج نتصارإ -2

  .301ص ،2011، 5العدد ،ورقلة
  .59 ،خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق -  3
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، أصبحت عقود الوقف خاضعة للتوثيق 1991في سنة  الأوقاف بصدور قانون

التي  الأوقافمن قانون  41جاءت به المادة  وهو ما ،1التسجيل والشهر  بالإضافة إلى

يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق، وأن يسجله :" نصت على ما يلي

لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك، وإحالة نسخة منه 

  ."إلى السلطة المكلفة بالأوقاف

كما توجد تعليمة صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحمل رقم 

، والموجهة إلى المحافظات العقارية، تنص على 1991-12-18المؤرخة في  03905

نموذج لعقد الوقف الذي يتم إيداعه من طرف الموثق لإجراء الشهر بالمحافظة 

  2. العقارية

الشكلية المنصوص عليها في هذه المادة متعلقة بالعقارات لأنها الأصل في و 

وثيق الوقف تكون بحسب محله، فإذا كان محله فالقاعدة العامة بالنسبة لت ،الأوقاف

فإن هذا الحكم يسري  ،ومما ينص القانون على توثيقه مال معين، يتمثل في نقل ملكية

  3.كذلك على عقد الوقف
  

  الإداريالعقد الشرعي والعقد : الفرع الثاني

  العقد الشرعي: أولا
  

   4 أو باشا عدل،  هو ذلك العقد الذي يتم تحريره من طرف القاضـي الشرعي

  .5الوقـف أثنـاء الحقبة الاستعماريـة  إثباتفهـو مـن كـان يتولـى عمليـة 

                                                           

  .172ص ،مرجع سابق ،النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري صورية زردوم، -  1

  .55 ، ص2004 ،الجزائر ،دار هومة  ،الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر ،خالد رامول -  2

  .76ص  ،2006 ،دار الهدى ،الجزائر ة،لعين ملي الوقف العام في التشريع الجزائري، ،محمد كنازة -  3

مجلة  ،لمدني والقانون التجاري الجزائريفي القانون ا ثباتعقد الوقف بنظام الإ إثباتتأثر  ،عبد المنعم نعيمي -  4

  .161ص  ،2019، 2العدد  ،1باتنة جامعة  الباحث للدراسات الأكاديمية،
  .66ص  ،مرجع سابق ،خير الدين بن مشرنن -  5
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فالعقود التي يحررها  ،ويقوم بتقييدها في دفاتر ،حيث يتلقى العقود باللغة العربية

جل أالوقف وليست من  ثباتلإوالكتابة التي يقوم بها هي وسيلة  ،تعتبر عقود رسمية

  1.لهذه العقود الإسلاميوهذا راجع للطابع  ،الانعقاد

بالتأكيد على الطابع الرسمي للعقد الشرعي  تكذلك نجد أن المحكمة العليا قد قام

من " :بقولها  03/06/1989 المؤرخ في 40097من خلال قرارها الصادر تحت رقم 

أن العقود التي يحررها القضاة الشرعيون تكتسي نفس  قضاء المستقر عليه فقها و

طابع الرسمية الذي تكتسيه العقود المحررة من طرف الأعوان العموميون وتعد عنوانا 

 إثباتعلى صحة ما يفرغ فيها من اتفاقات وما تنص عليه من تواريخ بحيث لا يمكن 

  .2"ما هو مغاير ومعاكس لفحواها

  الإداريالعقد : ثانيا

  المثبت للملكية العقارية محل اهتمام لغالبية التشريعات  الإداريلم يكن العقد 

المصدرة له تاركة مهمة  الإدارةالوطنية أو المقارنة، لأن تعريفاتهم كانت مقتصرة على 

   .3 تحديد مفهومه للاجتهادات القضائية والفقهية

تم تحريرها من طرف تلك الوثيقة التي ي :"بأنه العقد الإداري البعض ولقد عرف

وفقا للطرق  ،من أجل التصرف في أملاكها العقارية لفائدة المستفيدين من العقار الإدارة

  4. "القانونية المعمول بها

  

  

  

  

                                                           

  .66ص  ، مرجع سابق ،خير الدين بن مشرنن -  1

  .119، ص 1992، 01العدد  ،للمحكمة العليا المجلة القضائية -  2

كلية الحقوق والعلوم  رسالة دكتوراه، ،الملكية العقارية في التشريع الجزائري إثباتسندات  بن عودة لزرق،-  3

  .343ص  ،2018 ،وهران محمد بن أحمد، 2جامعة وهران  ،السياسية
  .41ص ، 2006 ،دار هومة ،الجزائر ،حماية الملكية العقارية الخاصة ،عمر حمدي باشا -  4
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  وهذا عندما  ،الإداريثبت بالعقد تفعقد الوقف كغيره من العقود التي يمكن أن 

ة مشيدة أو يالمؤسسات الوقفوتكون  ،يكون مدراء أملاك الدولة هم محرري عقود الوقف

 ،وتم تخصيصها لإنجاز مشاريع دينية ،يراد تشييدها على أرض تابعة لأملاك الدولة

  .1بالأوقافالمتعلق  91/10من القانون  43 المادة إليه وهو ما أشارت

  الأملاك  استرجاعالمثبتة للوقف عقود  الإداريةكذلك ما يعتبر من العقود 

من القانون  38موضوع تأميم في إطار الثورة الزراعية طبقا للمادة  الوقفية التي كانت

  2.المتعلق بالأوقاف 91/10رقم 

  الملك الوقفي  ثباتالمستحدثة لإ  الرسمية الوثائق: المبحث الثاني 

 المشرع استحدث فقد ،يةالوقف لأملاكل ةـالقانوني حمايةال إضفاءمـن أجل 

 تمي التي الوقفي كـالمل ثباتلإ ةـالرسمي الشهادة :في لـتتمث ه،ثباتلإ دةـجدي طرقا الجزائري

بعد  يدهايتق ويتم الوقفي، كـالمل ثباتلإ المكتوب الإشهاد وثائق توافر على بناء إعدادها

 .الوقفي بالملك الخاص السجل يسمى خاص سجل في ذلك

 ثباتلإ المكتوب الإشهاد  إلى الأول المطلب في سنتطرق الأساس هذا وعلى

 بالملك الخاص والسجل الرسمية الشهادة  سنتناول يـالثان بـالمطلوفي  ،الوقفي كـالمل

   .الوقفي
  

  الوقفي الملك ثباتلإ  المكتوب الإشهاد:  الأول المطلب

 شروطثم ، في الفرع الأول تعريف الإشهاد المكتوبنتناول في هذا المطلب 

   .في الفرع الثاني وإجراءاته المكتوب الإشهاد

 

    تعريف الإشهاد المكتوب:  الأول الفرع
 

الملك الوقفي تسمى  إثباتوثيقة يعترف بها في على  مشرع الجزائريال نصلقد   

 ،ء الطابع الرسمي على هذه الشهادةإضفاو  ،الوقفي كـالمل ثباتلإالإشهاد المكتوب 

                                                           

، 7العدد ، 1جامعة باتنة مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،، إثبات الوقف في التشريع الجزائري، زردومصورية -  1

  .350ص  ،2015سبتمبر 
  .161ص  ،المرجع السابق ،عبد المنعم نعيمي -  2
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 المتضمن 2000.10.26 في المؤرخ 336 - 2000 رقم التنفيذي المرسوم بموجبوهذا 

  1.وتسليمها إصدارها وكيفيات وشروط المكتوب الإشهاد وثيقة إحداث

ويوجد من الباحثين من  ،الإشهاد المكتوب ولم ينص هذا المرسوم على تعريف

شكلية ) شروط ( هو وثيقة تحرر وتكتب وفق وضعيات ومقتضيات :" عرفه كما يلي

  2." معينة

الملك الوقفي في جانب كبير منها  إثباتكما أنه تجدر الإشارة إلى أن مسألة 

والتي تشهد ضياع الكثير  ،مرهون ومرتبط بمصادر الحصول على الوثائق المثبتة له

  .3 منها وصعوبة الحصول عليها

بـادرت وزارة  ،واعتبـارا لما نتج عن الماضـي من طمـس للأمـلاك  الوقفية

  .الشؤون الدينية والأوقاف في البحث عن هذه الأملاك بما يتوفر لها من إمكانيات
  

 تعودالتي  القديمة لتاريخيةا الأبحاث إجراء طريق عن الوثائق عن البحث يمكنو 

 جزءا الفرنسية دولةال مصالح مختلف عبر توزع كانت التي الاستعمارية الحقبة إلى

بين  الوطن رضأب منها القليلالجزء  وتوزع ،المستعمرات رشيفأب المحفوظات في منها

  :تتمثل فيو  ،4 الجزائريةبعض الهيئات والمصالح والإدارات 

 المحافظة أرشيف الدولة، أملاك مصالح ،الأراضي مسح مصالح(وزارة المالية  -

 .)و أرشيفهاالضرائب  مصالح العقارية،

 .)القضائية والمجالس المحاكم الشرعية، المحاكم أرشيف( العدل وزارة -

مثل السجلات التي يعود تاريخها للعهد  ،المخطوطات الوطنية( والإعلام الثقافة وزارة -

 ).العثماني

 .)الزراعية الثورة قانون تشملتحديد الأوقاف التي (الفلاحة  وزارة -

                                                           

  .2000أكتوبر  31، المؤرخة في 64الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -  1

الأوقاف  تشريع الملك الوقفي عن طريق وثيقة الاشهاد المكتوب على ضوء إثباتأحكام  ،نعيميعبد المنعم  -  2

  .58ص  ، 2016ديسمبر  ،25العدد  ،لفةجامعة الج مجلة دراسات و أبحاث،، الجزائري

176ص ،مرجع سابق ،النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،صورية زردوم - 3  
  .176ص  ،مرجع سابق ،النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،زردومصورية  -  4
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 .)والخرائط طاتالمخط(الوطني  الدفاع وزارة -

وثائق إدارية تخص تأسيس مقابر المسلمين  ( ىالجزائر الكبر  محافظة أرشيف -

 .)والمسيحيين والتي أسست أغلبها على أملاك وقفية

  1.الوطني الأرشيف -

 يقيد على أن 336 - 2000 رقم التنفيذي المرسوممن  03ولقد نصت المادة 

  188 رقم وزارية مذكرة صدرت ، كماالوقفي بالملك خاص سجل في المكتوب الإشهاد

  :الشروط التالية والتي نصت على ،11/06/2002 في المؤرخة

 للنموذج وفقا الكافي بالعدد الوقفي الملك ثباتلإ المكتوب الإشهاد وثيقة توفير -

 .ممتاز وبورق 336-2000 بالمرسوم الملحق

 الملك حول بشهادته الإدلاء يريد شخص كل إلى المكتوب الإشهاد وثيقة تسليم -

 .الوقفي ي العقار 

ويصادق عليه من قبل المصلحة  ،وجوب التوقيع على وثيقة الإشهاد من قبل الشاهد -

وذلك قبل ايداعها لدى مديرية الشؤون  ،سلطة مؤهلة قانونا المختصة بالبلدية أو أي

 .اقليميا المختصة والأوقافالدينية 

 .الوقفي بالملك الخاص بالسجل المكتوب الإشهاد وثائق تسجيل -

 الوقفية بالأملاك الخاص السجل في التسجيل قبل الإيداع سجل في الإشهاد تقييد -

  2.للشاهد إيداع وصل تسليم مع
 

  وإجراءاته المكتوب الإشهاد شروط:   الثاني الفرع

  شروط الإشهاد المكتوب :أولا 

  :الموضوعيةالشروط  /1

يتعين على من  ،المدني انونقاستنادا إلى القواعد العامة للأهلية في ال : الأهلية /أ

الخالية من  ملكية وقفية أن يكتسب الأهلية القانونية الكاملة ثباتيدلي بإشهاد مكتوب لإ

                                                           

.177ص  ، مرجع سابق ،النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ،صورية زردوم - 1  
  .354ص  ،مرجع سابق ،الوقف في التشريع الجزائري إثبات ،صورية زردوم -  2
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 سـفهال ،عتهال جنون،ال :وهي ق م ج 43و 42عوارضها المقررة قانونا فـي المادتين 

   1 .قيمتها أو تذهب بها ادة وتنقص منهفي صحة الش تؤثروالتي  ،ةغفلالو 

ى عل 30ادة ص صراحة فـي الميننجده  91/10ـف اوقأحكام قانون الأوبمراجعة 

حتى وإن أذن به  ،مطلقا على حد سواء زعدم صحة وقف الصبي المميز وغير الممي

المعتوه  على عدم صحة وقـف 31صرح القانون نفسه في المادة  اكم ،يهوص

الإفاقة  إثباتبشرط  إفاقتـهمنـه وقـت  إلا مـن كـان جنونـه متقطعـا فيصـح ،والمجنون

  .بإحدى الطرق الشرعية

الإشهاد  عن طريق ة الوقفيةملكيال ثباتلإهم مإذن كمـال الأهليـة شـرط 

2المكتوب
. 

  ):الإرادة( الرضا /ب

  االقانونية التي فيه  رفاتفـي إطـار التص المكتوب تندرج   الإشهاد  وثيقة إن

صور التعبيـر ن قرر قانونـا أن الكتابة صـورة مة، ومن المبالكتاب  ر عـن الرضـاتعبي 

وحتى يقع التعبير عن الإرادة صحيحا وينتج  ،ق م ج 60ادة الم نصتعـن الإرادة كما 

يلزم أن يصدر خاليا من ، هنالصحيح والملزم في مواجهة من صدر ع القانوني رهأث

لتي قررتها القواعد ا، والغبن ،الإكراهو  التدليس،و الغلط، : المتمثلة فيعيوب الإرادة 

  .3ق م ج 91على  81من  ي الموادالعامة ف

  :المحل /جـ
  من في المواد  المنصوص عليها  للمحل  استنادا إلى الأحكام والقواعد العامة

تصرف قانوني يرتب التزاما في ذمة القائم به لا  كل يتضح أن ق م ج  95إلى  92

  ق م ج    01 فقرة 92للمادة  مستقبلا طبقا كان محله متحقق الوجود وإن بد أن يكون
                                                           

الأوقاف  تشريع الملك الوقفي عن طريق وثيقة الاشهاد المكتوب على ضوء إثباتأحكام ، عبد المنعم نعيمي-  1

  .60 صالجزائري، 

لأوقاف ا تشريع الملك الوقفي عن طريق وثيقة الاشهاد المكتوب على ضوء إثباتأحكام  عبد المنعم نعيمي، -  2

  .61الجزائري، مرجع سابق، ص 

لأوقاف ا تشريع الملك الوقفي عن طريق وثيقة الاشهاد المكتوب على ضوء إثباتأحكام  عبد المنعم نعيمي، -  3
  .61الجزائري، مرجع سابق، ص 
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بطلانا  وإلا وقع باطلا ،للآداب العامة والنظام العام غير مستحيل في ذاته أو مخالف

وإلا عد باطلا طبقا  ،أو مقداره  يكون معينا بذاته أو نوعهوأن  ،93مطلقا طبقا للمادة  

  1 .ق م ج 94للمادة 
  :السبب /د

  غير مشروع أو لسبب  إذا التزم المتعاقد لسبب ":ق م ج 97 جاء في المادة 

فإن  ،استنادا إلى نص هذه المادة " . كان العقد باطلا مخالف للنظام العام أو للآداب،

العام والآداب  لا يخالف النظام ،يجب أن يستند إلى سبب مشروع أي تصرف قانوني

  2.العامة المرعية شرعا وقانونا

  :الشروط الشكلية /2

  هي البيانات الإلزامية التي تتضمنها وثيقة الإشهاد المكتوب، وقد حددتها 

 تتضمن وثيقة": :بقولها 2000 – 336 التنفيذي رقم  المادة الرابعة من المرسوم

 :الملك الوقفي وجوبا ما يأتي ثباتالإشهاد المكتوب لإ

 .المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم  -

 .سلطة أخرى مؤهلة قانونا التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي  -

الدينية والأوقاف المختصة  رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون  -

  ".اإقليمي

  :أصناف الشكلية لوثيقة الإشهاد المكتوب إلى أربعة يمكن تصنيف الشروطو 

 ،الإشهاد، بيانات خاصة بصيغة الإشهاد بيانات خاصة بالشاهد، بيانات خاصة بمحل

  .بجهة التصديق على الإشهاد وبيانات خاصة

  :البيانات الخاصة بالشاهد /أ

  .الاسم واللقب كاملا -

                                                           

لأوقاف ا تشريع الملك الوقفي عن طريق وثيقة الاشهاد المكتوب على ضوء إثباتأحكام  عبد المنعم نعيمي، -  1

  .61الجزائري، مرجع سابق، ص 

لأوقاف ا تشريع لك الوقفي عن طريق وثيقة الاشهاد المكتوب على ضوءالم إثباتأحكام  عبد المنعم نعيمي، -  2
  .62الجزائري، مرجع سابق، ص 
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  .الميلاد ومكان تاريخ -

 .واسم ولقب الأم اسم الأب -

  .مقر الإقامة -

 ).الدائرةاسم (وجهة صدورها  رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ صدورها -

 فالظاهر أن الشاهد لا يلزم باستخراج شهادة  إن وجدت، وإن كان دون عمل  ةالمهن -

 .تثبت ذلك

  .مكان تحرير الوثيقة -

وما يوافقه  ، )اليوم، الشهر، والسنة(  ويكون بالتاريخ الميلادي  :تاريخ تحرير الوثيقة -

 .الإسلامية لأن أغلب أحكام الوقف مصدرها الشريعة ،الهجري من التاريخ

  في مطلع الوثيقة، وأيضا المساحة "أنا الممضي أسفله" ة توضحه عبار : الإمضاء -

إمضاء "  أسفل الوثيقة من جهة الشمال الموضحة بعبارة المخصصة للإمضاء

.الشاهد
1
" 

   :البيانات الخاصة بمحل الإشهاد  /ب

 :بمحل الإشهاد فيما يليتتمثل البينات الخاصة 

 ...رض، بنايةأ  :نوع العقار وصفته -

، عدد ...فيها أشجار وبنايات أرض جرداء أو:  حسب نوع العقار  :مكونات العقار -

 ...طوابق البناية وغرفها

 .مساحة العقار الإجمالية -

  .والغرب الجغرافية من الشمال والجنوب والشرق حدودهال -

  :بصيغة الإشهادالبيانات الخاصة  /جـ

  

  

                                                           

لأوقاف ا تشريع الملك الوقفي عن طريق وثيقة الاشهاد المكتوب على ضوء إثباتأحكام  عبد المنعم نعيمي، -  1
  .63الجزائري، مرجع سابق، ص 
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   لإثبات الملك الوقفي الذي تضمنه وثيقة الإشهاد المكتوب في نموذج قد وردل       

المتمثل  أشهد بشرفي أن العقار ": عبارة   2000 – 336 التنفيذي رقم  المرسوم

1...في
 .ويعدد البيانات كاملة الخاصة بالعقار "

 :البيانات الخاصة بجهة التصديق /د

نموذج وثيقة الإشهاد طبقا ل كالتصديق في الإطار المخصص لذل هةختم ج -

 .المكتوب

2رقم تسجيل الوثيقة في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية المختصة إقليميا -
.  

  إجراءات الإشهاد المكتوب  :ثانيا

ى لد معروفة غير منقولات أو عقارات كانت سواء الوقفية الأملاك الكثير من إن

 مع وذلك بالتنسيق ،عنها والمتواصل اليومي البحث تطلبي مما ،وقافالأ مصالح

 وكيل على يتعينو  الارشيف، مكاتب وكذا التوثيق ومكاتب العقارية المحافظات

3 :  يلي كما بالكتابة إشعار وجود كان متى خاصة إجراءات إتباع فاوقالأ
 

 للتأكد الرسالة بصاحب يتصل ثم فحواها لمعرفة قراءتهاو  شكوىالى يتلق أن ينبغي - 01

أما إن كان التصريح من أحد الأشخاص فيجب تسجيل هذا  ،صحتهاى مد من

التصريح في محضر موقع عليه كل من المصرح ووكيل الأوقاف الذي يقوم بالبحث 

 .لموقوف بكل الوسائل المتاحة لديهعن المال ا

 المكان عين في معاينة بإجراء الأوقاف وكيل يقوم التصريح أو شكوىال عن بناء - 02

 من المعاينة محضر في تسجيلهل ،بالعقار معرفة الذين لهمالشهود ب بالاتصال ذلكو 

 .قضائي محضر طرف

                                                           

  .01الملحق رقم   انظر -  1

لأوقاف ا تشريع الملك الوقفي عن طريق وثيقة الاشهاد المكتوب على ضوء إثباتأحكام  نعيمي،عبد المنعم  -  2

  .64الجزائري، مرجع سابق، ص 

كلية  ر،مذكرة ماجستي ه في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري،إثباتعقد الوقف وطرق ، موسى قرعاني - 3
  .75 ص ،2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
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 بالمصرحين الاتصالبحالة يقوم وكيل الأوقاف  إثباتالمعاينة أو محضر  بعد - 03

 .العقار لها التابع البلدية مصالح عليها تصادق الإشهاد المكتوب التي وثيقة كتابةل

 ،البلدية مصالح طرف من عليها والمصادق المكتوبة الإشهاد ثيقةو بناء على  - 04

 للمرسوم طبقا الوقف ثباتلإ الرسمية الشهادة والأوقاف الدينية الشؤون مدير يصدر

 .336/2000 رقم التنفيذي

 الدينية الشؤون مديرية تتقدم الرسمية والشهادة المكتوب الإشهاد وثيقة استنادا إلى -05

 موقع اختصاص دائرة محكمة رئيس إلى بعريضةممثلة بوكيل الأوقاف  والأوقاف

 .المعاينة لإجراءلتعيين محضر قضائي  العقار

 جراءاتلإل المديرية طبقا إلى وتسليمها المعاينة بإجراء القضائي المحضر يقوم -06

  .بها المعمول

 طبوغرافي معلم لرسمتكليف خبير عقاري  والأوقاف الدينية الشؤونيمكن لمديرية  -07

   .والمعالم المساحة تحديدل

 الدينية الشؤون بمديرية موجود خاص سجل في الرسمية الشهادة تسجيل - 08

 .والأوقاف

العقارية  المحافظةتحال الشهادة الرسمية مرفقة بنسخة من التقرير والوثائق إلى  - 09

تعفي " :على أنهالتي تنص  10/91 رقم الأوقاف قانونمن  44مجانا وفقا للمادة 

ونها عملا من ملاك العقارية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى لكالأ

  1" .أعمال البر والخير

 مدير من وبطلب الإشهاد وثائق جمع  في   القضائي المحضر تقرير وبعد

 حصر إطار في الوزارة لدى المعتمد العقارية الخبرة مكتب من والأوقاف الدينية الشؤون

 مدير إلى ويسلم  ،للسجل الجزئي التقرير وتاريخ تقريرا يذكر فيه رقم يعد ،الممتلكات

                                                           

  .75، ص سابقمرجع  ،قرعانيموسى  -  1
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 محل الوقفي الملف رقم فيها خانة وجود مع للتوقيع إقليميا المختص الدينية الشؤون

  .1الإشهاد وثائق

  الوقفي بالملك الخاص والسجل الرسمية الشهادة:    الثاني المطلب

هذا المطلب الوثائق الرسمية الأخرى التي نص عليها المرسوم التنفيذي  يتناول

 .الوقفي بالملك الخاص والسجل ،الرسمية الشهادة: السابق الذكر، وهما 2000-336

    الرسمية الشهادة:  الأول الفرع

بعد  :"على ما يلي 336/200 رقم التنفيذي ومـالمرسمن   05نصت المادة 

المذكورتين أعلاه، وجمع أكثر من  04و  03المبينة في المادتين  استيفاء الشروط

ثلاث وثائق من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، تصدر مديرية الشؤون الدينية 

والأوقاف المختصة إقليميا شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد، مرفوقة 

  .بشرط البطلان عند ظهور أدلة مضادة

الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي بموجب قرار يصدره  ومحتوى يحدد شكل

  ."وزير الشؤون الدينية والأوقاف

 يحدد شكل ومحتوىالذي  2001مايو  26صدر القرار الوزاري المؤرخ في  ولقد

  2.الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي

ة إلزاميمن هذا القرار الوزاري تتضمن الشهادة الرسمية بيانات  03وطبقا للمادة 

  :هي

  .عنوان الشهادة -

  .المراجع القانونية المعتمدة -

رقم وتاريخ تسجيل وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في السجل الخاص  -

  .بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا

  .تحديد مساحة الملك الوقفي وموقعه -

                                                           

  .77 ص ، سابقمرجع  ،موسى قرعاني -  1
  .2001يونيو  06، المؤرخة في 31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -  2



ةالرسميبالسندات الوقف  إثبات :الفصـل الأول  
 

25 

 

الرسمية الخاصة بالملك  كما تضمن القرار الوزاري السابق الذكر نموذج للشهادة

  1. الوقفي

   الوقفي بالملك الخاص السجل :الثاني الفرع

 الملك ثباتلإ المكتوب الإشهاد وثائق فيه يدقت الذي خاص سجل استحداث تم  

التي نصت على ما   336/200 رقم التنفيذي ومـالمرسمن  03للمادة   تطبيقا الوقفي

تسجل وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في السجل الخاص لدى :" يلي

  . مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا

ويحدد محتوى السجل الخاص بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية 

  ."والأوقاف

السجل الذي يحدد محتوى  2001يونيو  06صدر القرار الوزاري المؤرخ في  ولقد

  2. الخاص بالملك الوقفي

يتضمن السجل الخاص بالملك الوقفي :" من هذا القرار على أن 03نصت المادة 

ويكون في شكل مصنف يحدد حجمه  3 ،وجوبا البيانات المحددة في الجدول المرفق

  :وخصائصه التقنية كالآتي

  .صفحة 365دفتر من الحجم الكبير لا يقل عدد صفحاته عن  -1

  :غلاف من الورق المقوى يتضمن وجهه الأمامي -2

  :في الأعلى

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

  ،والأوقاف الدينية الشؤون وزارة

  :.......لولاية والأوقاف الدينية الشؤونمديرية 

  : في الوسط

  .بالملك الوقفيالسجل الخاص 

                                                           

  .02انظر الملحق رقم  -  1

  .2001يونيو  10، المؤرخة في 32الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -  2
  .03رقم انظر الملحق  -  3
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  :في الأسفل

  ."تحديد السنة

التي تضمنت  2002.06.11  في المؤرخة 188 رقم المذكرة صدرت قدول

 مديرية طرف من ويمسك عليه ويؤشر السجل رقمي حيث ،السجل القيد في إجراءات

 من أكثر بعد السجل هذا في ديالتقي ويتم  ،إقليميا المختص والأوقاف الدينية الشؤون

 .معين وقفي ملك ثباتلإ مكتوبال وثائق للإشهاد ثلاث

 وفي ،والكشط التشطيب يمنع، و ومقروءة واضحة بكتابة السجل ذلك كتابة تكونو 

 .الصحيح أمامه يكتب الخطأ حالة

 .مكتوب إشهاد وثائق أربعل تسجي من الانتهاء بعد برحبال خط يسطرو 

 :  وهيية أساس بيانات توافر من لابد هأن كما

 .منقطع غير ترتيب وهو مكتوب، شهادإ وثيقة لكل الترتيبي الرقم به يقصد:  الرقم

 .السجل في الوثيقة تسجيل يوم به يقصد:  التاريخ

 .)الولادة  مكانو  تاريخ ،الاب سما ،والاسم اللقب(كاملة  الهوية ذكر:  الشهود أسماء

 صالحة أرض ،فلاحية أرض :مثل الوقفي الملكة طبيع كرذ:  الوقفي الملك نوع

  ...سكن  ،تجاري محل ،للبناء

 .والدائرة لبلديةا ،ومعالمه حدوده وذكر ،الوقفي الملك محل عنوان تحديد : الموقع

 .نيةبمال وغير المبنية الوقفي الملك مساحةا به ويقصد:   الإجمالية المساحة

ير الشؤون الدينية ديطلب م المكتوب بعد جمع وثائق الإشهاد:  تقرير الخبير العقاري

ويعد تقرير  ،الوزارة حصر الممتلكات ىمن مكتب الخبرة العقارية المعتمد لدوالأوقاف 

 .رقم وتاريخ التقرير فيه يذكر

   .إقليميا على السجل المختصوالأوقاف يوقع مدير الشؤون الدينية  :توقيع المدير
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  الوقف ثباتالطرق الأخرى لإ : الفصل الثاني

إضافة إلى السندات الرسمية المستعملة في إثبات الوقف، والتي تم تناولها في 

وهذا  ، الملك الوقفي ثباتطرق قانونية أخرى لإ الفصل الأول من هذه المذكرة، توجد

حيث سوف وهو ما سوف نتناوله في هذا الفصل،  ،من أجل حمايته من الضياع

وفي المبحث الثاني   ،الوقف بالعقد العرفي والشهادة إثباتنتناول في المبحث الأول 

  .الوقف بالقرائن والإقرار واليمين إثبات

  الوقف بالعقد العرفي والشهادة  إثبات: المبحث الأول 

الرسمية بل فتح  سنداتفي ال وقفال إثباتلم يحصر المشرع الجزائري طرق 

وهو ما  ،المتاحة في الشريعة الاسلامية والتشريع الجزائري الإثبات المجال لجميع طرق

يثبت الوقف " :التي ورد فيها ما يليوقاف من قانون الأ 35ص عليه في المادة ن

من هذا  30و  29أحكام المادتين  الشرعية والقانونية مع مراعاة ثباتبجميع طرق الإ

  ".نالقانو 

، والشهادة في المطلب الأول في العقد العرفي إلى في هذا المبحث سوف نتطرقو 

   .المطلب الثاني

  العقد العرفي: المطلب الأول

وشروطه في الفرع الأول، ثم  تعريف العقد العرفيفي هذا المطلب  سنتناول

  .حجيته في الإثبات في الفرع الثاني

  وشروطه تعريف العقد العرفي: الفرع الأول 

  تعريف العقد العرفي : أولا

لم يعطي المشرع الجزائـري تعريفـا خاصا للعقـد العرفي بل اكتفى فقـط بتعريف 

وبالتالي وبمفهوم المخالفة فإن العقد  ،من القانون المدني 324العقد الرسمي في المادة 

 324ادة العرفي هو ذلك العقد الذي يتم تحريره من غير الأشخاص المذكورين في الم

 المادةوهذا ما نصت عليه  ،أو صادر من طرفهم لكن خارج إطار وظائفهم القانونية

 وأيعتبر العقد غير رسمي  بسبب عدم كفاءة :"  من القانون المدني  2مكرر 326
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أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل 

  "  .الأطراف

 ،تعريف للعقد العرفي تالتي وضع في الدول الأخرى يوجد بعض التشريعاتو  

كما ردني نات الأمن قانون البيّ  10فنجد المشرع الأردني يعرف العقد العرفي في المادة 

توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو  علىالسند العادي هو الذي يشمل :" يلي

  . 1"وليست له صفة السند الرسمي  ،بصمة إصبعه

من قانون البينـات  15سطيني عرف العقد العرفي في المادة كذلك المشرع الفل

السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيـع من صـدر منـه أو على :"الفلسطينـي بقولـه 

من هذا  9ولا تتوفر فيه الشروط المنصـوص عليها فـي المادة  ،أو على بصمته خاتمه

  2".القانون

السند  لـكذ " :من عرفـه بأنـه يوجدف ،عرفيبعض التعريفـات الفقهية للعقد ال هناكو 

موظف عام أو شخص مكلف بخدمة  الصادر من الأفراد دون أن يتدخل في تحريره

   3".عامة، ولا يخضع لشكلية معينة أثناء تحريره

 إلىفراد دون الرجوع ما يصدر من الأ :"نهبأالعقد العرفي  البعض عرف كما

    4 ."الجهات المختصة بالتوثيق

عبارة عن محررات يتم تحريرها من قبل من لهم  هو:" كما يأتيوهناك من عرفه 

  5."يفتهها بغير تدخل موظف ما بحكم وظمصلحة في

                                                           

  .المتضمن قانون البينات الأردني 17/05/1952المؤرخ في  30القانون رقم  -  1

  .المتضمن قانون البينات الفلسطيني 12/05/2001المؤرخ في  04القانون رقم  -  2
 ،رسالة دكتوراه ،الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ثباتالوسائل القانونية لإ ،عماد الدين رحايمية -  3

  .14ص  ،2014 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقات الكويت الدولية  ،وثيق الوقف حماية للوقف والتاريخت ،حبيب غلام نامليتي -  4

  . 50ص  ،2012، 1الكويت، ط  ،17لأبحاث الوقف 

 ،الدار المصرية للطباعة والنشر ،الاسكندرية ،في قانون المرافعات  ثباتإجراءات الإ ،سومسليمان تادريس بر  -  5
  .42ص  ،1953
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ن أيستخلص من التعاريف السابقة أنه لا يوجد تعريف موحد للعقد العرفي إلا 

 الجميع يتفق على أن العقد العرفي هو تلك الورقة المكتوبة، والتي لا تخضع في

  .1صاحب الشأن في تحريرها  توقيعشكل معين ما عدا  إلىتحريرها 

استحقاق وقفي أو  إثباتبوقف أو  ايتضمن وقفا أو إقرار  قد العرفيا العقد ذفه

ما جرى عليه العرف  إلىوقد سمي بالعقد العرفي نسبة  .2شرط من شروط الوقف 

شروط تقيد بها، وأن  إلىوالعادة على جعل العقود التي لا تكون خاضعة في أصلها 

الأفراد العاديين هم الذين يقومون بعملية صياغتها وإعدادها دون تدخل لأي موظف 

  3.رسمي في ذلك

  شروط العقد العرفي: ثانيا

اشترط فيه المشرع الجزائري مجموعة من  ثباتللإ دليلا العقد العرفي يكون حتى

  : وتتمثل فيج ، ق م  327الشروط منصوص عليها في المادة 

  :الكتابة  /1

أن يتضمن كتابـة تـدل علـى الغـرض  ثباتيشترط في العقـد العرفـي المعد للإ

الكتابـة لا يكون هناك  ه بدونلأن 4،أي مثبتة لواقعـة قانونية ما المقصـود من تحريـره

ويبقـى التصـرف القانوني منحصرا بين أطرافـه، ففي حالـة النـزاع يصعب  ،وجـود للسنـد

   5 .الدليـل عليهقامة إ

                                                           

  .15ص  ،مرجع سابق ،عماد الدين رحايمية -  1

  . 61 ص ،مرجع سابق ،خير الدين بن مشرنن -  2

  .16ص  ،مرجع سابق ،بن عودة لزرق -  3

  .94ص  ،مرجع سابق ،نسيمة حشود -  4

ص  ،1992، 2دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  ،ردن، الأالمدني ثباتشرح أحكام قانون الإ ،العبوديعباس  -  5
136.  
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 باستعمالكما أنه لا يشترط طريقة معينة لتحرير العقد العرفي فقد تكون الكتابة 

كما يمكن أن تكون في شكل استمارة معدة سابقا ليقوم الحاسوب أو بالآلة الكاتبة، 

   1 .الأطراف بملء الفراغات الموجود بها

صحته وجود شطب أو  على  يؤثرحرير أنه لا تيترتب على مبدأ الحرية في الو 

لأن الأمر متروك للقاضي في  ،ضافات بين السطور كما في العقد الرسميإتحشير أو 

   2 .تقدير ما يترتب على هذه العيوب

لا إذا قدم أمام القضاء وكان مكتوب بلغة إر بها ر نه لا يهم اللغة التي حأكما 

اللغة العربية تحت طائلة عدم قبوله  إلىففي هذه الحالة يجب ترجمته رسميا  ،أجنبية

من قانون الإجراءات  08به المادة  وهذا ما قضت ،في موضوع الدعوى إثباتكسند 

  3 .المدنية والإداريـة الجزائري

  وقد يكون  ،هيلعكما أنه لا عبرة بشخص كاتبها فقد يكون الواقف أو الموقوف 

حريره إلا إذا أو تاريخ ت لا يشترط أن يتضمن العقد العرفي مكانو  ،شخص أجنبي

  4.اشترط القانون ذلك

  :التوقيع  /2

  لأنه يتضمن قبول الموقع  ،يعتبر التوقيع هو الشرط الجوهري في العقد العرفي

 قيمة ولا يكون للعقد العرفي ،فالتوقيع له طابع شخصي 5 ،ما هو مدون في العقد

لأن  ،وهذا حتى يمكن الاحتجاج به في مواجهته ،لا إذا صدر ممن وقع عليهإ قانونية

فلا  ،ليهإالتوقيع يجب أن يكون ممن ينسب و  ،رادته بالقبولإتوقيعه يعتبر تعبيرا عن 

  6. ة لهيالعقد يصبح لا حجو  في ذلك، يجوز التوكيل

                                                           

  .15ص  ،مرجع سابق ،عماد الدين رحايمية -  1
  .17ص  ، مرجع سابق ،عماد الدين رحايمية -  2

جريدة ال ،والاداريةالمتضمن قانون الاجراءات المدنية  ،2008-02-25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -  3

  . 2008أفريل  23في  مؤرخةال ،21عدد  ،رسمية للجمهورية الجزائريةال

  .94ص  ،نسيمة حشود، مرجع سابق -  4

  .70ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  5
  .178ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -  6
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  ولا  ،إن التوقيع لا يغني عنه شيء كالعلامة التي اعتاد الموقع التوقيع بها

 للاسمبل يجب أن يكون التوقيع شاملا  ،بالأحرف الأولى من الاسم واللقب الإمضاء

كذلك ليس من الضروري أن يكون  التوقيع مطابقا للاسم  1 .واللقب بكل حروفهما

ن يكون ذلك الاسم هو اسم الشهرة الذي اشتهر أبل يكفي  ،الموجود في شهادة الميلاد

  2.التوقيع به به الشخص الموقع أو الاسم اللذي اعتاد 

ه المادة عليت نصوهو ما  3 ،صبعببصمة الاكذلك يمكن أن يكون التوقيع 

أو وضع عليه  يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه"  :بنصها جق م  327

البصمة أكثر ضمانا فهي لا ف". كر صراحة ما هو منسوب اليهبصمة اصبعه ما لم ين

  4 .وهو ما أثبته العلمتتشابه، 

 ثباتحجية العقد العرفي في الإ : لفرع الثاني ا

  أي لم  يقصد ثباتعقود عرفية غير معدة للإ :على نوعين ةإن العقود العرفي

   .ثباتوعقود عرفية معدة للإ كالرسائل والبرقيات، ثباتعند تحريرها استعمالها في الإ 

  حجية العقد العرفي بالنسبة لمضمونه : أولا 

من حيث المضمون فيما بين  ثباتالعرفي المعد للإتنحصر حجية عقد الوقف 

   .أطرافه والغير

  :حجية العقد العرفي فيما بين أطرافه/ 1

  من  327نص المادة  للقد نص المشرع الجزائري على هذه الحجية من خلا 

فالعقد العرفي يعتبر حجة على الشخص الذي وقع عليه أي من صدر  ،القانون المدني

   5 .سكت ولم ينكر صراحة ما صدر منه وأ بهإذا اعترف  ،منه

                                                           

  .261ص  ،1ج  ، 1972 ،7ط  ،دار الفكر العربي ،القاهرة ثبات،أحمد نشأت، رسالة الإ -  1

  .70ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  2

  . 158ص  ،2009 ،1ط  ،مكتبة الوفاء القانونية ،مصر ثبات،أحكام الالتزام والإ ،سمير عبد السيد تناغو -  3

  .70ص  ،مرجع سابق ، سعديالصبري محمد  -  4
  .73 – 72ص  ،مرجع سابق ، سعديالصبري محمد  -  5
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نه إذا كان التوقيع مصادق عليه رسميا عن طريق أ إلىكما تجدر الاشارة 

يجوز انكاره من  ففي هذه الحالة لا ،عمومي مختص من طرف موظفمحضر رسمي 

 ،ففي هذه الحالة يعتبر العقد العرفي حجة عليه 1 ،و حلف اليمين من خلفهأـصاحبه 

2،بالتزوير فيه لا الطعنإ تهلديه من أجل دحض حجيلا يبقى و 
لأن التصديق على  

مما يجعل التوقيع المصادق  ،مي مختصعمو ف ظالتوقيع تم بمحضر رسمي تولاه مو 

  3 .عليه كالبيانات الرسمية المدون في المحرر الرسمي

 إلىفإن ذلك يؤدي  العرفي، إذا أنكر صاحب التوقيع صراحة توقيعه على العقدو 

وذلك عن طريق  ،وعلى من يتمسك به أن يثبت أنه لمن نسب اليه ،ال حجيته مؤقتازو 

  4 .طلب إحالة العقد على التحقيق

  :حجية العقد العرفي بالنسبة للغير / 2

  يقصد بالغير كل شخص ليس طرفا في المحرر ولا ممثل فيـه ولكن يصاب 

إذا ثبت صحة تاريـخ العقد  ،بضرر في حقه الذي تلقاه من المحرر أو بمقتضى القانون

   5.وعلـى ذلك يعتبـر من الغيـر  ،العرفي في مواجهته

أما ورثتـه أو خلفه فلا  ..." :ما يلي من القانون المدني على 327تنـص المادة و 

ويكفـي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخـط أو الإمضـاء أو  ،نكـاريطلب منهم الإ

  " .منه هذا الحـق البصمـة هو لمـن تلـقوا

وعلـى خلفه  ،من خلال هذه المـادة يكون العقـد العرفي حجـة على من صـدر منهو 

مكن للورثة أو الخلف أن يتمسكوا بعدم يوإذا ما توفي صاحـب التوقيـع  ،الخاص والعام

                                                           

دار  ،مصر ،في المواد المدنية والتجارية ثباتأصول الإ ،همام محمد محمود زهران نبيل ابراهيم سعد و -  1

  .121ص  ،2001 ،الجامعة الجديدة للنشر

  .162ص  ،سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق -  2

  .121ص  ،نفسهمرجع ال ،همام محمد محمود زهران نبيل ابراهيم سعد و -  3

  .189 ،مرجع سابق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -  4
  .81ص  ،مرجع سابق ، سعديالصبري محمد  -  5
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نهم لا يعلمون أن أبالحلـف  همبـل يكفي 1 ،نكارطريق الإ بغيرصدور العقد ممن وقعه 

وعلى من يتمسك بالعقد أن يتبع  ،الإمضاء أو البصمة لمن تلقوا عنه الحقالخط أو 

  2.جراءات تحقيق الخطوطإ

   بالنسبة للتاريخحجية العقد العرفي : ثانيا

  إن للعقد العرفي حجية في ما يتضمنه فيما بين الأطراف لكن بالنسبة للغير لا 

  .تكون له أي حجية إلا إذا كان ثابت التاريخ

  :لتاريخ بالنسبة لطرفي العقدحجية ا/ 1

إن العقد العرفي إذا اعترف به الطرفان أو ثبت صحته بعد إنكاره يكون التاريخ 

فهو في هذه الحالة يتعادل مع باقي البيانات الأخرى  ،في هذه الحالة حجة بينهما

وإذا ادعى أحد أطرافه عكس ذلك فعليه إقامة الدليل على عدم  3 ،الموجودة في العقد

لا عن إالفه خما ي إثباتلا يجوز له و  ،ذلك إثباتفيقع عليه عبء  ،حجية ذلك التاريخ

 ثباتفي هذه الحالة يكون الإ وهذا إذا لم يكن هناك غش إذ 4 ،طريق دليل كتابي

  5 .بجميع الطرق

  :حجية التاريخ بالنسبة للغير / 2

  من القانون المدني على أن  328لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

   ،ن يكون له تاريخ ثابـتأ ذلا منإالعقد العرفي لا يكون حجة على الغير في تاريخه 

  6 .ثر على الغير ولا يحتج به عليهمأفالتاريخ الذي يقوم بتدوينه الأطراف ليس له أي 

  

                                                           

كلية الحقوق والعلوم  ،رسالة دكتوراه ،القضائي في المنازعات الإدارية دراسة مقارنة ثباتالإ ،لياس جواديإ -  1
  .129 ص ،2014سنة  ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،السياسية

  .74ص  ،مرجع سابق ، سعديالصبري محمد  -  2

  .81ص  ،مرجع سابق ، سعديالصبري محمد  -  3

  .130ص  ،نفسهمرجع ال ،إلياس جوادي -  4

  .81ص  ،مرجع سابق ، سعديالصبري محمد  -  5
  .130ص  ،نفسهمرجع ال ،إلياس جوادي -  6
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ففي هذه الحالة يستطيع الأطراف أن  في تحرير العقد، إشراكهموهذا راجع لعدم 

نه يمكن أن يقع التصرف من شخص أإذ  ،1الغير عند تقديم التاريخ أو تأخيره ايضرو 

أو يقع  ،ناقص الأهلية ولكن يؤخر تاريخه بحيث يقع بعد بلوغ القاصر سن الرشد

ع قبل قرار التصرف من شخص محجور عليه بسبب السفه ولكن يقدم تاريخه حتى يق

  .ففي مثل هذه الحالات لا يكون التاريخ المذكور في العقد حجة على الغير ،2الحجر 

 فإن ثم ومن العرفي ليست من النظام العام، العقدالتمسك بقاعدة ثبوت تاريخ و  

 فإذا لم ،ا من صاحب الشأنبه القاضي لا يثيرها من تلقاء نفسه بل ينبغي التمسك

  3 .القاعدة كان التاريخ الثابت في المحرر العرفي حجة عليهيتمسك الغير بتلك 

ثابتا ن يكون تاريخ العقد أ"  :من القانون المدني على 328لقد نصت المادة و 

  :إبتداء

   ،من يوم تسجيله -

   ،ف عامظمن يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره مو  -

   ،من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص -

  ".أحد اللذين لهم على العقد خط أو إمضاء  يوم وفاة نم -

بهذا يكون المشرع قد استبعد التاريخ الذي يقوم أطراف التصرف بتدوينه من أجل 

الطرائق الأربعة المنصوص عليها في  ةوإنما يجب مراعا ،الدفع بصحة العقد العرفي

لعرفي منتج لآثاره في لعقد ااوهذا من أجل معرفة ما إذا كان  ،المادة السابقة الذكر

  4 .غير نافذ في مواجهتهممواجهة الغير أو 

  حجية صور العقد العرفي : ثالثا 

  لأنه تحرر  ،ثباتإذا كان القانون يعطي لصور العقد الرسمي حجية في الإ

                                                           

  .130مرجع سابق ، ص  ،إلياس جوادي -  1

  .167ص  ،سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق -  2

  .387ص  ،مرجع سابق ،شرفي  و عبد القادر إلهام بكوش -  3
  .131ص  ،مرجع سابق ،إلياس جوادي-  4
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العقد العرفي  ةأما صور  1 ،بمعرفة ضابط عمومي مختص يضفي عليها صفة الرسمية

ليه إفغالبا ما يكون توقيع الذي ينسب  ،عبارة عن ورقة منقولة عنها كتابة أو تصويرا

فالأصل هو أنه لا توجد لصورة العقد العرفي أي  2 ،المحرر منقولا عن طريق التصوير

فيرجع  ،لا بمقدار مطابقتها للأصل إذا كان موجوداإ ثباتحجية ولا قيمة لها في الإ

أما إذا كـان غـير موجـود فـلا سـبيل للاحتجـاج بالصـورة إذا هـي لا  ،إثباتليل دليه كإ

3 .من صدرت عنه تحمـل توقيـع
  

  إثبات الوقف بالعقد العرفي: رابعا

الأملاك  تجيز إثبات في الجزائر المحكمة العليا هناك عدة قرارات صادرة عن

صادر  قرار من بينها بالعقد العرفي،ف اوقالأ وقفها قبل صدور قانون تم الوقفية التي

، والذي ورد فيه أن عقد 12/05/2011المؤرخ في  653961الغرفة العقارية رقم  عن

لا يلزم إعداده في شكل رسمي وشهره، لأنه حرر قبل  1986الوقف المحرر سنة 

4 .، وذلك لعدم جواز تطبيقه بأثر رجعيصدور قانون الأوقاف
  

القرار بمفهوم المخالفة أن الأملاك الموقوفة بعد ويمكن أن نستنتج من هذا 

من قانون  41المادة يجب إثباتها بعقد رسمي، وذلك طبقا لنص  قانون الأوقاف صدور

يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق، :" التي نصت على ما يلي الأوقاف

م إثبات له بذلك، وإحالة وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدي

  ."نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف

يثبت الوقف بجميع " :التي نصت على أنهوقاف من قانون الأ 35المادة غير أن 

السابقة الذكر، وهذا  41تتعارض مع نص المادة  "...ثبات الشرعية والقانونية طرق الإ

ن طريق العقد العرفي بعد دخول أدى إلى اختلاف الآراء حول جواز إثبات الوقف ع

  .قانون الأوقاف حيز النفاذ

                                                           

  .91ص  ،مرجع سابق ، سعديالصبري محمد  -  1

  .390ص  ،مرجع سابق ،شرفي  و عبد القادر إلهام بكوش -  2
  .131ص  ،مرجع سابق ،لياس جواديإ -  3
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الرسمية مطلوبة لإثبات الوقف الوارد على  الكتابةأن  البعض يرىفي هذا الصدد 

    1 .عقار، أما المنقولات فلا يشترط لإثباتها شكلية معينة

في حين يرى آخرون أن إثبات الوقف يكون عن طريق عقد رسمي وليس عقد 

التي سبق ذكرها جاءت بصيغة  من قانون الأوقاف 41عرفي، وذلك لأن المادة 

2. الوجوب
 

  الشهادة : المطلب الثاني

الفرع الأول نخصصه لتعريف الشهادة، والفرع : سنقسم هذا المطلب إلى فرعين

  .في الإثبات الثاني نبين فيه حجيتها

  تعريف الشهادة : الفرع الأول

 معنى ما نعرف أن علينا ينبغي في الإثبات الشهادة حجية على الكلام قبل

   .ااصطلاحو   لغة الشهادة

 عليه طلعتا أي: الشيء تهداوش ،شوهد قد قاطع بما خبر يه: الشهادة لغة

ومن ذلك قوله  3.حضرته أي: المجلس وشهدت ،به حلف يأ: باالله شهديو  وعاينته،

  4" .فليصمه الشهر منكم شهد فمن"  :تعالى

  تعريف الشهادة في الشريعة الإسلامية :أولا

حق بلفظ الشهادة في مجلس  ثباتإخبار صدق لإ:" بأنهاقد عرفها الحنفية ول

إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان وتلزم بطلب "  :أو هي 5" القضاء

  .6" المدعي 

                                                           

 .104، ص ، 
ر�& %��ق)ا	و"ف  –ا	و ��  –ا	��� ( ��ود ا	��ر��ت �
ر �
دي ����،  -1

  .302 ص ،مرجع سابق، مجوج نتصارإ -  2
ص  ،1977، 2ج مطبعة الارشاد، أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية، بغداد، محمد عبيد عبد االله الكبيسي، -  3

342.  

  .185الآية  ،البقرةسورة  -  4

  .342ص  ،نفسهالمرجع  ،محمد عبيد عبد االله الكبيسي -  5

 ،مذكرة ماجستير ،المدني  والتجاري دراسة مقارنة ثباتالشهادة ودورها في الإ ،إبراهيم محمد صبري المدني -  6
  . 05ص  ،2014سنة  ،زةغ ،جامعة الأزهر ،كلية الحقوق
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التعيين  إخبار تتعلق بمعين وبقيد"  :المالكية بعدة تعريفات من أشهرها وعرفها

  إخبار عـدل حاكمـا بما علـم ولو بأمر عام ليحكم "  :و هيأ"  .تفارق الرواية

  1"  .بمقتضاه

   2" .الإخبار بما علمه بلفظ خاص"  :الشهادة بأنها اأما الحنابلة فقد عرفو 

وفي  ".ار بحق للغير على الغير بلفظ أشهدإخب"  :كما يليالشافعية وعرفها 

3"  .إخبار عن شيء بلفظ خاص"  :نهاأتعريف آخر عرفوها على 
 

 تعريف الشهادة في القانون : ثانيا 

  الوقف حيث نصت المادة  ثباتالمشرع الجزائري بالشهادة كوسيلة لإ ذلقد أخ

الأملاك  :"المصونة من قانون الأوقاف أنه تعتبر من الأوقاف العامة  05فقرة  08

على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من الأهالي  التي تظهر تدريجيا بناء

  " .وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار

إذا ثبت بشهادة :" وجاء في فتوى صادرة عن المجلس الأعلى الإسلامي أنه 

مسلمين لتقام فيه جماعة من المسلمين أو شهادة رسمية أن المحل قد بناه جماعة من ال

  4."الصلوات فهو لهم 

  أما التعريف القانوني للشهادة فإنه لم يرد في القانون المدني الجزائري على   

إذ اكتفت معظم التشريعات بتنظيم وتحديد  مجالها  ،غرار باقي التقنينات الغربية

   .تاركة هذه المهمة للفقهاء والشراح وكذلك للاجتهاد القضائي ،وشروط قبولها وحجيتها

إخبار الشخص أمام القضاء بواقعة حدثت من  :"فهناك من يعرفها  على أنها

  .5 "غيره وترتب عليها حق لغيره

                                                           

  . 06-05ص  ،سابق مرجع ،إبراهيم محمد صبري المدني -  1
 ،في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية ثباتوسائل الإ ،محمد مصطفى الزحيلي -  2

  .101ص  ،1982 ،مكتبة دار البيان ،دمشق

  .104ص  ،نفسه المرجع -  3

 ،1994، 02لعدد ا ،، المجلة القضائية 16/01/1994مؤرخ في  97512رقم  المحكمة العلياقرار : انظر -  4

  .207ص 
  . 152ص  ،مرجع سابق ،لياس جواديإ -  5
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 ،والحياد ،إفادات أشخـاص يفتـرض فيهم الصدق :"وهناك من عرفهـا علـى أنهـا

   1 ."ذانهم ثم إنها تؤدى بعد حلف اليمينآبأعينهـم وسمعوه ب هأو والاستقامة، عما ر 

قيام الشاهد في مجلس العقد بعد حلف اليمين  :"أنهاب البعض وكذلك يعرفها

  2".بالإخبار عن واقعة حدثت مع غيره ويترتب عليها حق لغيره

تصلح  3 ،فمن هذا يمكن القول بأن الشهادة هي تقرير الشخص بما رآه أو سمعه

  . 4ويترتب عليها حق لشخص ثالث  ،صدرت من شخص آخر ،ثبات للإمحلا

فالشهادة بالمعنى الخاص هي أن يشهد الشاهد بما رآه بعينه أو سمعه بأذنه وهذا 

 ،فالوقف يثبت بالشهادة وفقا لما هو مقرر في القواعد الفقهية والقانونية 5 ،هو الأصل

ة التي تصدر ممن شهد التصرف بما وهي الشهاد 6 ،فيثبت الوقف بالشهادة المباشرة

 ،مباشرةالكما يثبت الوقف بالشهادة السماعية أو غير  ،وقع تحت سمعه وبصره مباشرة

  .7وهي الشهادة التي يشهد فيها الشخص بما سمعه من الغير 

فيؤخذ بها على  ،كما أن الوقـف يثبـت بشهـادة التسامـع طبقا لما هـو مقرر فقـها

   8 .سبيل الاقتناع لا على سبيل الاستئناس كما فـي التصرفات المالية الأخرى

  

  

                                                           

  .233ص  ،1ج  ،2012 ،2العرفان ،ط  دار ،العراق ،القواعد العامة  ثباتنظرية الإ ،حسين المؤمن -  1
 ،1ط  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن ،أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية منذر عبد الكريم القضاة، -  2

  .111، ص 2011

  .277، ص 2010 ،1ط  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،المدخل الى القانون ،نبيل إبراهيم سعد -  3

  .209ص ،2008 ،دار الهدى ،الجزائر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،نبيل صقر -  4
  .184ص  ،المرجع السابق ،عبد الرزاق  بوضياف -  5

 ،كلية الحقوق ،رسالة دكتوراه ،بشهادة الشهود في القانون الجزائري دراسة مقارنة ثباتالإ ،براهيميصالح  -  6

  .20ص   ،2012 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري

رسالة دكتوراه،  ،الطبيعة القانونية لشخصية الوقف في القانون الجزائري والشريعة الاسلامية ،موسى سالمي -  7

  .284ص  ،2016 ،الجزائر ،1الجزائر جامعة  ،كلية الحقوق
  .22ص  ،نفسهمرجع ال ،صالح براهيمي -  8
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الوقف  إثباتبما هو محدد في القانون المدني في الشهادة يجعل  الأخذغير أن 

 ثباتمنه لا تجيز الإ 333حيث أن  المادة  بقيمته، كتصرف قانوني مسألة متعلقة

، دج إلا إذا وجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك 100.000بالشهادة فيما يزيد عن 

على الوقف طبقا  ثباترا لعدم وجود نص في قانون الأوقاف فإن إعمال قواعد الإونظ

 إثباتلذلك يجب أن يؤخذ ب ،لما هو مقرر في القانون المدني ليس في مصلحة الوقف

  1. د لقيمة الوقفالوقف بالشهادة طبقا لما هو مقرر في القواعد الفقهية دون تحدي

   ثباتحجية الشهادة في الإ : الفرع الثاني

  بالشهادة في الشريعة الإسلامية  ثباتحجية الإ : أولا

 .والإجماع والسنة الحقوق دل عليها الكتاب إثباتفي  حجية الشهادة

  .2» رجالكم من دينيشهواستشهدوا   « :تعالى قوله الكتاب منف

  3.»  … منكم  عدل يذو  واشهدوا …  « :يضاأ وقوله

  كم بخيرخبر ألا أ:"ومن السنة النبوية ما جاء في قوله صلى االله عليه وسلم 

  4" .قبل أن يسألها بشهادتهالذي يأتي  ؟ الشهداء 

على حجية الشهادة في  اتفق فقهاء الشريعة الاسلامية : الإجماع من أما

ولم يخالف أحد في حجيتها في كافة  ثبات،واعتبروها طريق من طرق الإ ثبات،الإ

ر عن ظبغض الن ،حوال شخصيةأو أو مدنية أالحقوق سواء كانت هذه الحقوق جنائية 

  .الوقف ثباتلإ شرعية طريقة الشهادة تعتبر وعليه ،قيمة الحق المدعي به

  

  

  

                                                           

  284ص  ،مرجع سابق ،موسى سالمي -  1

  .282الآية  ،سورة البقرة -  2

  .2 الآية ،سورة الطلاق -  3
  .مسلم  رواه -  4
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  بالشهادة في القانون ثباتحجية الإ  :ثانيا 

الشهادة يخضع للسلطة التقديرية  ن تقدير قيمةإ: الشهادة حجة غير ملزمة/ 1

 إلىأيا كانت صفاتهم مرده  صدق الشهود أيا كان عددهم و إلىفالاطمئنان  ،للقاضي

فهي على عكس الكتابة التي تعتبر حجة ملزمة للقاضي فلا تخضع  1 ،وجدان القاضي

  2.لتقديره

يثبت عن طريق الشهادة يقبل النقض  أي أن ما: الشهادة حجة غير قاطعة/ 2

دلة القاطعة وذلك على عكس الأ ،ثباتخرى أو أي طريق آخر من طرق الإأبشهادة 

  3.غاية أن يثبت عكسه إلىفما يثبت بالشهادة يعد صحيح  قرار،والإ الحاسمة كاليمين

الوقائع  إثباتلا في إأي أنه لا يجوز الاستعانة بها  :الشهادة حجة مقيدة /3

را للخطورة التي يمكن ظوهذا ن 4 ،القانونية المحددة من المشرع في نطاق نصاب معين

  5 .من العيوب وغيرهاأن تنتج عنها ومنها الكذب والنسيان 

ن ما يثبت بها يعتبر ثابتا أي أتعد حجة الشهادة متعدية  :الشهادة حجة متعدية /4

جميع من  إلىيضا بالنسبة أبل  ،ه فقطفي مواجهت تبالنسبة للكافة لا على من أقيم

ثلاثة  إلىا دفالشهادة تعد حجة متعدية استنا 6،صدر في الدعوىييتأثر بالحكم الذي 

  :اعتبارات 

يفترض أنها صادرة من شخص عدل من غير الخصوم ليس له مصلحة من  -

 .  يحابي أحد الخصوم  أن الدعوى ولا يهمه

                                                           

مجلة كلية الشريعة  ،في الفقه الاسلامي والقانون المدني ثباتدور الشهادة في الإ ،لاشين محمد يوسف الغاياتي-  1
  .11، ص  2005 ،18العدد  ،مصر ،جامعة طنطا ،والقانون

  .15ص  ،صالح براهيمي، مرجع سابق -  2

  .18ص  ،مرجع سابق ،إبراهيم محمد صبري المدني -  3

  .11ص  ،نفسهمرجع ال ،لاشين محمد يوسف الغاياتي -  4

  .15ص  ،ع سابقمرج ،صالح براهيمي -  5
  .12ص  ،نفسهمرجع ال ،لاشين محمد يوسف الغاياتي -  6
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ومن هنا كانت شهادته  ،إلا الحق والصدقأن الشاهد يحلف يمينا على ألا يقول  -

 .ن يثبت العكس أ إلىقرينة على الحقيقة 

أن الشهادة تخضع لتقدير القاضي، ويكون للقاضي سلطة تقديرية في تقدير  -

لا إكما وأن القاضي لا يبني حكمه بناء على شهادة الشهود  ،الحق إثباتقيمتها في 

1 .ليل المعاكسبعد تدقيق وتمحيص حتى يثبت له انتفاء الد
 

   واليمين الوقف بالقرائن والإقرار إثبات: المبحث الثاني

يثبت الوقف بجميع طرق  :" أنه من قانون الأوقاف على 35المادة نصت 

 ."من هذا القانون 30و 29ة مع مراعاة أحكام المادتين يالشرعية والقانون ثباتالإ

مختلف طرق الإثبات يشمل في الوقف  ثباتأن الإ هذه المادةويتبين من 

المطلب الأول هذه الطرق، حيث نخصص في هذا المبحث الثاني  الأخرى، وسنتناول

   .واليمين الوقف بالإقرار ثباتلإالمطلب الثاني و  ،الوقف بالقرائن ثباتلإ

  القرائن :المطلب الأول

حجية القرائن ، ثم الفرع الأول في تعريف القرينة وأنواعهافي هذا المطلب نبين 

  .في الإثبات في الفرع الثاني

  تعريف القرينة وأنواعها :الفرع الأول

  تعريف القرينة: أولا

النتائج التي يستخلصها  هي :"القانون المدني كما يأتي حعرفها بعض شرا

   2. " واقعة مجهولة ةمعرفلأو القاضي من الواقعة المعلومة  قانونال

غير ثابت من أمر  استنباط :"التاليالتعريف القرينة  أيضا الفقهاء وعرف بعض

  3 ."ثابت

   
                                                           

  .19ص  ،مرجع سابق ،إبراهيم محمد صبري المدني -  1

  .164ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  2

 قتصادية،قانونية والسياسية والالللعلوم ا يةجلة الجزائر ، المثباتحجية القرائن القضائية في الإ، سامية ياحي  -  3
  .249ص ،2020 ،02العدد  ،جامعة الجزائر
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   أنواع القرائن: ثانيا

  :القرائن القانونية / 1

  فهي من وضع المشرع فلا يكون لها وجود  ،هي التي ينص عليها القانون سلفا

 ،أي وردت في القانون على سبيل الحصر ،بدون نص قانوني ينص عليها صراحة

فهي بذلك تعفي من عبء  1 ،ليها أو يقيس عليهاإلذلك لا يجوز للقاضي أن يضيف 

   2 .ثباتالإ

القرينة القانونية تغني من "  :على أنمن القانون المدني  337المادة  ولقد نصت

على أنه يجوز نقض هذه  ،ثباتتقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإ

  " .لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ما ،القرينة بالدليل العكسي

نها أخلال هذه المادة يتضح أن القرينة القانونية مصدرها القانون بمعنى  فمن

 ،تلزم القاضي والخصوم ،تنشأ بإرادة المشرع من خلال تضمينها في نصوص قانونية

فالقرينة  3 ،واقعة معينة من خلال ثبوت واقعة أخرى إثباتويقوم في هذه النصوص ب

فهي تقوم على فكرة  ،القانونية تستند في قوتها على أساس الوضع الغالب المألوف

ها القانون مقدما دون أن تكون أمامه الحالة ستخلصوالرجحان بحيث ي الاحتمال

  4 .الخاصة التي تطبق فيها

  :القرائن القضائية /2

هي القرائن التي تترك لتقدير القاضي ليستخلصها من ظروف القضية  

فهو الذي يختار الواقعة الثابتة ليستنبط  ،وملابساتها، فالقاضي يقوم فيها بدور إيجابي

   5.منها القرينة التي تدل على الواقعة غير الثابتة
                                                           

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم  ،بالقرائن في المادة الجزائية وقيمتها القانونية ثباتحجية الإ، عاسية زروقي -  1
 .161ص ،2018، 02 العدد ،سعيدة ،جامعة مولاي الطاهر السياسية،

كلية الحقوق والعلوم  رسالة دكتوراه، ،بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنة ثباتهدى زوزو، الإ -  2

  .10ص ،2011 ،بسكرة ،السياسية، جامعة محمد خيضر

  .102 ص ،نفسهمرجع ال ،هدى زوزو-  3

  .103ص  ،نفسهمرجع ال ،هدى زوزو -  4
  .602ص  ،مرجع سابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  5
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عبارة عن علاقة منطقية يستنتجها القاضي من  :"وهناك من عرفها على أنها

فالقاضي هو مصدر هذه القرينة  1"،هاإثباتخلال واقعة معلومة وأخرى مجهولة يريد 

من خلال وقائع الدعوى المعروضة أمامه بواسطة  اجتهادهيقوم باستنباطها عن طريق 

ائع الدعوى فهي نتائج يترك للقاضي استنباطها واستخلاصها من وق 2 ه،إعماله لعقل

   3. القضية ملفالمدرجة في 

ا النوع من القرائن في الفقه عدة تسميات منها القرائن الفعلية أو ذ هذوقد أخ

نه هناك من أكما  ،الشخصي اقتناعهالإقناعية لأن القاضي يصل اليها عن طريق 

   4 .يسميها بالقرائن التقديرية

ق م ج  340ائن في المادة ولقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من القر 

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، ولا :" التي ورد فيها ما يلي

  ."يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة

  ثباتحجية القرائن في الإ : الثاني  الفرع

بحسب نوع القرينة، فهناك القرينة القاطعة،  حجية القرائن في الإثباتتختلف 

 ).غير القاطعة ( والقرينة البسيطة 

    القرينة القاطعةحجية  :أولا

بعض  لكن في ،العكس إثباتصل أن تكون القرينة القانونية غير قاطعة تقبل الأ

 ثباتيجعلها غير قابلة لإمما عدم الإخلال ببعض القرائن  المشرع الأحيان يرى

  5.العكس

أو لعدم  في الدعوى بهاالدفع  من أجل خصمللالمشرع  منحهاالقرينة القاطعة ف

من القانون المدني الفرنسي  1282في المادة  ما جاء  لكذكمثال على و  ،قبول الدعوى

                                                           

  .108ص  ،مرجع سابق ،زوزوهدى  -  1

  .161ص  ،مرجع سابق ،عاسية زروقي-  2

  . 108ص  ،مرجع سابق ،هدى زوزو -  3

  . 108ص  ،مرجع سابق ،هدى زوزو -  4
  .154ص  ،مرجع سابق ،عبد المنعم نعيمي -  5
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وكذا قرينة  ،ن الدائن بتسليمه سند الدين للمدين يفترض أنه قد قبض المبلغأعلى 

   .يجزائر من القانون المدني ال 338المقضي فيه في المادة الشيء حجية 

فالقرينة القانونية القاطعة تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل من أدلة 

الواقعة البديلة التي استنبط  إثباتالمستفيد منها يكون قد أثبت حقه بمجرد و  ،ثباتالإ

عكس ما  إثباتوعندها لا يحق للخصم الآخر  ،منها المشرع ثبوت الواقعة الأصلية

  . 1 ثبت بالقرينة القانونية القاطعة

وأيا كانت  ثباتنها تعتبر قاعدة من قواعد الإأبالرغم من كونها قاطعة إلا و 

ن تدحض أفهي لا تستعصي على  ،المرتبة التي أرادها المشرع لها في القطع والحسم

ولم  ،ثباتأن تبقيها في مجال قواعد الإ إلى تجهتالأن إرادة المشرع  ،بالإقرار واليمين

   2.قواعد الموضوعيةلمنزلة ا إلىى بها قير 

   البسيطةالقرينة حجية  :ثانيا

القرائن  صل فيوهي الأ ،العكس إثباتالقرينة القانونية البسيطة هي التي تقبل 

ومن ثم ، يقيمها المشرع على مجرد الاحتمال المتأرجح بين الصحة والخطأ ،القانونية

    3 .أن يكون الخطأ فيها كبير لاحتمالعكسها  إثباتيجوز 

 ،الأصل واعتبرهاقاطعة الفالمشرع الجزائري نص على القرينة القانونية غير 

وهذا  ،القائمة على مبدأ مواجهة الدليل بالدليل ثباتخضعها للقاعدة العامة في الإأو 

   4 .كرذمن القانون المدني الجزائري السابقة ال 337تطبيقا لنص المادة 

  

                                                           

مجلة الرافدين للحقوق، جامعة  ،القرينة القانونية ودورها في التفريق القضائي ،شكر محمود داود السليم -  1

  .54ص  ،42الموصل، العراق، العدد 

  .614ص  ،مرجع سابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  2

 .606-605ص  ،مرجع سابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  3

 الانسانية،مجلة البحوث والدراسات ، الجنائي ثباتالقرائن القانونية ومدى حجيتها في الإ، محمد الطاهر رحال -  4
  .275 ،2015 ،11العدد  ،سكيكدة ،1955أوت  20جامعة 
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ن القرينة القانونية البسيطة دليل غير مباشر فهي تخضع لمبدأ مواجهة أفباعتبار 

 إثباتن يتم أ ثباتإذ يمكن وفقا للقاعدة العامة في الإ ،االدليل بالدليل المقرر قانون

   1 .مطلقة عكس القرينة بدليل ذي قوة 

البسيطة بإقرار صادر ممن تقررت لمصلحته  عكس القرينة القانونية إثباتفيمكن 

عكس القرينة  إثباتكذلك يمكن  ،اليمين الحاسمة بعد توجيهها له أو بنكوله عن

  2.بشهادة الشهود أوالقانونية البسيطة بالكتابة 

ق م ج التي سبق  340أما فيما يخص القرائن القضائية، فيتبين من نص المادة 

ذكرها أنه لا يجوز الإثبات بها إلا فيما يجوز فيه الإثبات بالشهادة، أي أن قيمة 

دج طبقا لما جاء  100.000التصرف القانوني المراد إثباته يجب أن لا تتجاوز قيمته 

  .ق م ج 333في المادة 

فيمكن  ليس لها حجية قاطعة في الإثبات، رائن القضائية مثلها مثل الشهادةوالق

3. إثبات عكسها بالكتابة أو الشهادة أو بقرائن أخرى
 

 الإقرار واليمين:   المطلب الثاني

الفرع الأول نتناول فيه الإثبات بالإقرار، والفرع : سنقسم هذا المطلب إلى فرعين

  .الثاني نخصصه للإثبات باليمين

 الإقرار :ولالفرع الأ 

 تعريف الإقرار :أولا

  القانون المدني  341المادة  بموجب نص قرارالإلقد عرف المشرع الجزائري 

مام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أالخصم  اعترافالإقرار هو  " :الجزائري بقوله

  ."وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة  ،عليه

                                                           

  .626ص  ،مرجع سابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  1

  .627-626ص  ،مرجع سابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  2
  .336ص  ،مرجع سابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  3
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التعريف يتعلق بالإقرار القضائي أي الذي يكون أمام القضاء، وهناك من  وهذا

هو اعتراف :" يعرف الإقرار بوجه عام سواء كان قضائي أو غير قضائي كما يلي

  1." شخص بحق عليه لآخر، سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد

وكان وجود واقعة  إذا قام على وقائع متعددة  إلا على صاحبه يتجزأالإقرار لا و 

من  342وهو ما نصت عليه المادة  منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى،

  .القانون المدني

ولكنه يؤدي  ،ثباتقامة الإلإوالملاحظ أن الإقرار ليس دليلا في حد ذاته يؤدي  

   2. ثباتأي إعفاء المدعي من إقامة الإ ثباتالإعفاء من الإ إلىفقط 
  

  مشروعية الإقرار :ثانيا

   .جائز شرعا بالقرآن والسنة والإجماعالإقرار 

 :تعالىقوله نذكر منها الإقرار  مشروعية يات كثيرة تدل علىآوردت فمن القرآن 

أنتم و أنفسكم من دياركم ثم أقررتم  نتخرجو  دماءكم ولا نتسفكو  نا ميثاقكم لاذوإذ أخ"

   3 ".تشهدون

وهو في المسجد  صلى االله عليه وسلمرسول االله  إلىأتى رجل أما من السنة 

فلما  ،ربع مراتأعليه  ض عنه حتى رددر فأع ،ني زنيتإرسول االله  يا :فقال ،اهدفنا

فهل  :قال ،لا :أبك جنون ؟ قال  :شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال

   4 .أذهبوا به فأرجموه :النبيفقال  ،نعم :أحصنت ؟ فقال

قد عمل به و  حجة، قرارالإن أالأمة الإسلامية على  فلقد اتفقت من الإجماعأما 

 صلى االله عليه وسلممنذ سيدنا محمد  ،ئمةوالأ ،التابعونو  ،والصحابة ،الخلفاء الراشدين

  .حتى يومنا هذا
 

                                                           

  .471ص  ،مرجع سابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  1

  .470ص  ،مرجع سابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  2

  .84سورة البقرة، الآية  -  3
  .البخاري رواه -  4
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  :  وهي كالآتي ،ولكي يكون الإقرار صحيحا لابد من توافر شروط

   .أن يكون المقر بالغا عاقلا فلا يصح إقرار الصبي والمجنون والسكران -

 .فلا يصح إقرار المكره بالمال أو تحت الضغط  ،مختاراأن يكون  -

  .هازلا في إقراره لا جادايكون المقر أن  -

 .يكذب في إقراره أن لا -

  1 .يصح فلا فإن كان مجهولا  ،أن يكون المقر معلوما -

  حجية الإقرار :ثالثا

 ،يصدر بصفة تلقائية فله حجية قاطعة ضد المقر اختياريإن الإقرار عمل إرادي 

والسبب في ذلك كونه يصدر من الخصم  ،من القانون المدني 342وذلك تطبيقا للمادة 

الصدق فيه على جانب احتمال  احتماليةوهو ما رجح جانب  ،ضد مصلحته الشخصية

فإذا ثبت وجوده بصفة صحيحة فإنه يشكل  ،كان واقعا أمام القضاءذا إالكذب خاصة 

   2. حجة كاملة

في الواقف  قرار منفإما أن يصدر الإ ،قرار بالوقف لها صور متعددةومسألة الإ

يكون نافذا لأنه  ،إقرار الواقف حالة صحته فيخلاف  بين الفقهاء  لاف  ،حالة صحته

ويكون لازما بالنسبة للواقف ولورثته من  ،حاويصبح الموقوف وقفا صحي ،به فيما أقر

 .  أيضا هبعد

فإن إقراره  ،له مالا مرض الموت بأنه وقف  الواقف في حالة مرضه وإذا أقر

المريض مرض أن والسبب في ذلك  ،والثلثان الباقيان  للورثةث، د الثليكون في حدو 

  ذفيأخ ،والوصية تكون في حدوث الثلث كما هو معلوم ،وصية الموت تصرفه  يعتبر

  3.وصيةالوقف هنا  حكم ال

  

  

                                                           

  .250-249ص  ،مرجع سابق ،محمد مصطفى الزحيلي-  1

  .251ص  ،مرجع سابق ،لجزائرياالوقف في التشريع  إثبات ،صورية زردوم -  2
  .252-251ص مرجع سابق، ،الوقف في التشريع لجزائري إثبات ،صورية زردوم -  3
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  اليمين: الفرع الثاني

  تعريف اليمين: أولا

  استشهاد االله عز وجل  :"فهناك من يعرفها على أنها ،هناك عدة تعاريف لليمين

  .1"على قول الحق مع الشعور بهيبة المحلوف به وجلاله والخوف من بطشه وعقابه

على صدق ما   امنه الحالف االله شاهد ذقول يتخ :"على أنهاالبعض عرفها و 

   2."ويستنزل عقابه إذا ما حنت ،يقول أو على ما يعد

شهاد االله عز وجل صدق ما يقوله إهي  :"ليمينل وذكر آخرون التعريف التالي

  3 ."الحالف أو على عدم صدق ما يقوله الخصم الآخر

    أنواع اليمين :ثانيا

  :قضائيةالاليمين غير  /1

  ها في غير مجلس القضاء أمام تهي اليمين التي تؤدى أو يتفق على تأدي

  4. أشخاص يتفق عليهم الطرفان

 :   اليمين القضائية /2

  طلب المحكمة  وأعلى طلب الخصوم  مام القضاء بناءأ ىالتي تؤد اليمين هي

وهي يمين  ،الدليل وعدم كفايته انعدامعلى وجود أو عدم وجود واقعة متنازع عليها عند 

من  350 إلى 343من  في المواد التي نص عليها المشرع الجزائري ثباتمعدة للإ

 : نوعين إلىواليمين القضائية تنقسم  ،القانون المدني

   : اليمين الحاسمة /أ

غير أنه  ق م ج، 347 إلى 343 من  الموادنص عليها المشرع الجزائري في 

ة دنصت عليه الما تعريف لليمين الحاسمة في القانون المدني الجزائري إلا ما لا يوجد

                                                           

  .69ص  ،2ج ، 1972، 7 ط  ،دار الفكر العربي القاهرة، ثبات،أحمد نشأت، رسالة الإ-  1

  .514ص  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق-  2

  .261ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  3
  .262ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  4
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، الخصم الآخر إلىيجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة  ":ق م ج 343

  .على أنه يجوز للقاضي منع توجيه هذه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك

وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، غير أنه لا يجوز ردها إذا  ولمن

قامت اليمين على واقعة لا يشترك فيها خصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه 

  ".اليمين

هي  وإنما ،لخصم على صحة ما يدعيهاليست دليل يقدمه  واليمين الحاسمة

   1 .ذمة خصمه وضميره إلىليها الخصم محتكما إعبارة عن وسيلة احتياطية يلجأ 

   :اليمين المتممة / ب

النزاع عند  لأحد الخصوم فيهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه 

فهي ليست سوى  ،نقص الأدلة ثم له بعد ذلك مطلق الحرية فيما يرتبه عليها من نتائج

حد الاقتناع حيث تكون  إلىجراء يلجأ اليه القاضي لإكمال فكرته وتنوير ضميره إ

   2.لكذالأدلة غير كافية للنهوض ب

  350إلى  348ولقد نص المشرع الجزائري على اليمين المتممة في المواد من 

أن لا يكون في الدعوى دليل  في توجيه هذه اليمين 348ق م ج، واشترطت المادة 

  .كامل، وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل

ق م ج للخصم الذي وجه له القاضي اليمين المتممة  349طبقا للمادة  ولا يجوز

الخصمين معا  في  إلىللقاضي توجيه اليمين  كما لا يجوز. أن يردها على خصمه

  3.وقت واحد

  ثباتحجية اليمين في الإ : ثالثا

  :ثباتحجية اليمين الحاسمة في الإ / 1

بين الخصوم بذات صفاتهم ن الحاسمة تكون قاصرة على العلاقة يإن حجية اليم

وتكون  ،في شأن ذات الحق محلا وسببا أي للذين تبادلوا توجيه اليمين وحلفها وخلفائهم
                                                           

  .263ص  ،مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  1

  .284ص  ، مرجع سابق ،سعديالصبري محمد  -  2
  . 98، ص 1991ن، .د.د الجزائر، ،وفق آخر التعديلات ثباتالموجز في الطرق المدنية للإ محمد زهدور،-  3
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وعلى  ،لذلك لا يكون حلف اليمين حجة إلا على من وجهها 1،متعدية بالنسبة لغيرهم

ولا يكون النكول عن اليمين حجة لغير هؤلاء ولا حجة على غير من نكل  ،هائخلف

كل من وجهت إليه اليمين فنكل :" ق م ج على أنه 347ولقد نصت المادة  2.هوخلفائ

  ."عنها دون ردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه

  :ثباتحجية اليمين المتممة في الإ  /2

   ،لا يكون لليمين المتممة أي حجة ملزمة للقاضي ولا في مواجهة الخصوم

كما أن نتائجها غير  ،السلطة الكاملة في توجيهها أو عدم توجيهها فبالنسبة للقاضي له

كما أنه لا يترتب  ،ليها لكي يبني حكمه أو يقوم بتجاوزهاإفيمكن أن يستند  ،ملزمة له

فله حرية مطلقة في تقدير قيمتها  ،ي نتيجة نهائية للدعوىأعلى حلفها أو النكول عنها 

  3.وإعطائها الحجية التي يراها مناسبة

الأدلة  لظهرت أدلة جديدة تكم ىالرجوع عن اليمين المتممة مت هإمكانكما أنه ب

 ،تقنعه بأن ما يدعيه الخصم الذي حلف اليمين ليس له أساس من الصحة ،الناقصة

ويمكن للمجلس  ،استئنافهيكون مؤسس على اليمين المتممة يجوز  الذيالحكم  كما أن

كان مؤسسا على أداء  لأن الحكم ،الإبتدائيةانية أن يخالف حكم المحكمة ثكدرجة 

4 .اليمن المتممة
 

                                                           

 ،دار الجامعة الجديدة سكندرية،في المواد المدنية والتجارية، الإ ثباتأصول الإ ،همام محمد محمود زهران -  1

  .417ص ،2002
جامعة  ،كلية الحقوق ،مذكرة ماجستير ،باليمين في المواد المدنية والتجارية ثباتالإ ،زياد ذياب إبراهيم الثوابته -  2

  .76ص ،2014 ،غزة ،الأزهر

مجلة جامعة كربلاء ، المدني ثباتحجية اليمين المتممة في الإ، سعد فاضل منديل و حيدر علي مزهرأ-  3

  .41-40ص ، 2017، 03العدد  العراق،العلمية، 

 ،2ط  ،منشأة المعارف للطباعة والنشر ،مصر ثبات،التعليق على نصوص قانون الإ الوفاء، أحمد أبو-  4
  .353ص
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ومراقبة  ،لنقض أمام المحكمة العليابا في الحكم الصادر الطعن أيضا كما يمكن

أو  ووجود دليل قوي أو ناقص ،الخصم إلى المتممة قضاة الموضوع في توجيه اليمين

  1. عدم وجود دليل آخر في الدعوى

  

                                                           

ديوان الوطني ال ،الجزائر ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، ثباتقواعد وطرق الإ ،الغوتي بن ملحة-  1
  .98ص  ،2001للأشغال التربوية، 



 الخاتمـة
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  :الـخــاتــمــة

  

ودور  ،وتعبدي طابع دينـي من ن الوقف في الجزائر له أهميـة خاصة لما لهإ

لذلك اهتم المشرع الجزائري  ،أساسي في تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع

  :وتتمثل أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي. اهتماما بالغا بالأملاك الوقفية

لم يحصره و  ،الوقف إثباتقام بوضع قواعد وآليات خاصة في المشرع الجزائري قد ل -

واسع بحيث يستوعب جميع طرق  ثباتجعل هامش الإ وإنما ،في وسائل محددة

وقاف من قانون الأ 35المادة  نص ويتضح ذلك من ،المتاحة شرعا وقانونا ثباتالإ

والتي  ،..." ثبات الشرعية والقانونيةيثبت الوقف بجميع طرق الإ" :التي ورد فيها ما يلي

المقررة في الشريعة  ثباتالوقف متاح بأية وسيلة من وسائل الإ إثباتن أ تبين

  .سلامية وفي التشريع الجزائريالإ

كتابة عقد الوقف كتابة رسمية لدى الموثق وشهر العقد في المحافظة  شتراطا -

حماية للأملاك الوقفية ل من قانون الأوقاف يهدف 41طبقا لما جاء في المادة  العقارية

 . في المستقبلوالمنازعات التي قد تنشأ  ،من الضياع

اد المكتوب الإشه: تتمثل الطرق الحديثة لإثبات الوقف في التشريع الجزائري في -

أما الطرق . والسجل الخاص بالملك الوقفي ،الشهادة الرسميةلإثبات الملك الوقفي، و 

  .الأخرى لإثبات الوقف فتعتبر طرقا قديمة

، وذلك لأن تتوافق الوسائل القانونية لإثبات الوقف مع أحكام الشريعة الإسلامية -

  .الإسلاميةقانون الأوقاف مستمد في أغلب أحكامه من الشريعة 

تعد طرق إثبات الوقف المنصوص عليها في القانون الجزائري كافية عموما لتوفير  -

الحماية القانونية اللازمة للأملاك الوقفية، ولاسترجاع الأوقاف الضائعة أو تلك التي تم 

  .الاستيلاء عليها من قبل أشخاص ليس لهم حق الانتفاع بها

لعامة في القانون المدني، وأحكام الشريعة طرق إثبات الوقف للقواعد ا تخضع -

  .الإسلامية



 الخاتمـة
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إلى القواعد الخاصة بالوثائق الرسمية  طرق إثبات الوقف أيضا كما تخضع -

 336 –2000 رقمالمرسوم التنفيذي المستحدثة لإثبات الوقف، والتي نص عليها 

الملك  ثباتبإحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإ المتعلق  2000.10.26ي المؤرخ ف

مايو  26القرار الوزاري المؤرخ في و  ،الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها

القرار و  الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، يحدد شكل ومحتوىالذي  2001

 .السجل الخاص بالملك الوقفيالذي يحدد محتوى  2001يونيو  06الوزاري المؤرخ في 
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:قـالملاح  
وثيقة الإشهاد المكتوب للملك الوقفي: الملحق الأول  

الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي: الملحق الثاني  

السجل الخاص بالملك الوقفي: الملحق الثالث  
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:01رقم الملحق    

      ق    ـملاح
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:02رقم الملحق   

      ق    ـملاح
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  :03الملحق رقم 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .ن الكريمالقرآ -

  .صحيح البخاري -

 .صحيح مسلم -

 .سنن ابن ماجة -

  نصوص القانونيةال: أولا

  :الأوامرو القوانين  /1

رسمية الجريدة ال ،المتعلق بالتوثيق 1970-12- 15المؤرخ في  91-70 رقم مرالأ -

   .1970 ديسمبر 25 المؤرخة في ،107العدد للجمهورية الجزائرية، 

المتضمن القانون المدني المعدل  1975-09-26لمؤرخ في  ا 58-75 رقمالأمر  -

  سبتمبر 30 ، المؤرخة في78، العدد للجمهورية الجزائريةرسمية الجريدة ال والمتمم،

1975.  

المعدل  سرةالمتضمن قانون الأ 1984-06-09في  المؤرخ 11-84 رقمالقانون  -

 يونيو 12 ، المؤرخة في24العدد للجمهورية الجزائرية، رسمية الجريدة ال ،والمتمم

1984.  

المعدل  المتضمن قانون الأوقاف 1991-04-27المؤرخ في  10-91 رقمالقانون  -

 .1991 مايو 08المؤرخة في ،21العدد  ،للجمهورية الجزائريةرسمية الجريدة ال، والمتمم

 المتضمن قانون الاجراءات  2008-02-25المؤرخ في  09- 08 رقمالقانون  -

 23 ، المؤرخة في21عدد للجمهورية الجزائرية، الرسمية الجريدة ، الالمدنية والادارية

  .2008 أبريل

   :مراسيم التنفيذيةال/ 2

 المتعلق 2000-10-26ي المؤرخ ف 336 – 2000 رقمالمرسوم التنفيذي  -
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الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها  ثباتبإحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإ

 أكتوبر 31 المؤرخة في ،64العدد  ،للجمهورية الجزائريةرسمية الجريدة ال ،وتسليمها

2000.  

  :القرارات الوزارية/ 3

الشهادة  يحدد شكل ومحتوىالذي  2001مايو  26القرار الوزاري المؤرخ في  -

، 31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  الرسمية الخاصة بالملك الوقفي،

  .2001يونيو  06المؤرخة في 

السجل الخاص الذي يحدد محتوى  2001يونيو  06القرار الوزاري المؤرخ في  -

يونيو  10، المؤرخة في 32الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،بالملك الوقفي

2001 .  

  بـتـكـال: ثانيا

، دار هومة ،في القانون الجزائري، الجزائر إثباتأحمد ميدي، الكتابة الرسمية كدليل  -

  .2005، 1ط 

  .1972 ،7ط  ،دار الفكر العربي ،القاهرة ثبات،أحمد نشأت، رسالة الإ -

 ،2012 ،2ط  ،العرفان دار ،العراقثبات القواعد العامة، نظرية الإ ،حسين المؤمن -

  .1ج 

 ،دار هومة، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، خالد رامول -

  .2004، الجزائر

النفائس  والتطبيق، الأردن، دار، الوقف الاسلامي بين النظرية سعيد صبري عكرمة -

  . 2011، 2للنشر والتوزيع، ط 

الدار  ،سكندريةالإ ،في قانون المرافعات  ثباتإجراءات الإ ،سليمان تادريس برسوم -

  .1953، المصرية للطباعة والنشر
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ط  ،مكتبة الوفاء القانونية ،مصرثبات، أحكام الالتزام والإ ،سمير عبد السيد تناغو -

1، 2009.  

دار الثقافة للنشر ، ردن، الأالمدني ثباتشرح أحكام قانون الإ، عباس العبودي -

  .1992، 2والتوزيع، ط 

لمدني نظرية الالتزام بوجه الوسيط في شرح القانون ا ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -

  .2، ج 1968 ،دار النهضة العربية، القاهرةعام، 

 ،الجزائر، الزواج والطلاق ،رة الجزائريسالوجيز في شرح قانون الأ، العربي بلحاج -

  .1 ج ، 2004 ،ديوان المطبوعات الجامعية

الجزائر، دار  ،)الوقف –الوصية  –الهبة  ( عقود التبرعات ،عمر حمدي باشا -

  .2004  ،هومة

  . 2006، دار هومة، الجزائر ،حماية الملكية العقارية الخاصة، عمر حمدي باشا -

 ،وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائريقواعد الغوتي بن ملحة،  -

 .2001، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية

 محمد زهدور، الموجز في الطرق المدنية للإثبات وفق آخر التعديلات، الجزائر، -

 . 1991ن، .د.د

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية  -

  .2009والتجارية، عين مليلة، الجزائر، دار الهدى، 

بغداد، مطبعة  ،سلاميةأحكام الوقف في الشريعة الإ ،محمد عبيد عبد االله الكبيسي -

  .2، ج 1977 ،الارشاد

 ،دار الهدى، الجزائر ة،لعين ملي الوقف العام في التشريع الجزائري، ،محمد كنازة -

2006.  
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في الشريعة الإسلامية في المعاملات  ثباتوسائل الإ ،محمد مصطفى الزحيلي -

 . 1982 ،مكتبة دار البيان ،دمشق ،المدنية والأحوال الشخصية

 دار الثقافة  ،لأردنا ،أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية منذر عبد الكريم القضاة، -

  .2011 ،1ط  ،للنشر والتوزيع

في المواد المدنية  ثباتأصول الإ ،براهيم سعد وهمام محمد محمود زهرانإنبيل   -

  .2001 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،والتجارية

 ،1ط  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،القانون إلىالمدخل  ،نبيل إبراهيم سعد  -

 .2010سنة 

دار  ،الجزائر ،الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،نبيل صقر -

  . 2008 ،الهدى

 في المواد المدنية والتجارية، الاسكندرية، ثباتأصول الإ ،همام محمد محمود زهران -

  . 2002 ،دار الجامعة الجديدة

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

  :رسائل الدكتوراه/ 1

رسالة  ،القضائي في المنازعات الإدارية دراسة مقارنة ثباتالإ ،لياس جواديإ -

  .2014 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،دكتوراه

 رسالة دكتوراه،، الملكية العقارية في التشريع الجزائري إثباتسندات  بن عودة لزرق، -

  . 2017/2018، محمد بن أحمد 2وهران جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية

صالح براهيمي، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري دراسة مقارنة، رسالة  -

  .2012دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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والقانون  إدارة اموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الاسلامي عبد الرزاق بوضياف، -

جامعة الحاج  ،سلاميةكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإ ،رسالة دكتوراه، يالجزائر 

  .2005/2006، لخضر باتنة

التشريع  الملكية العقارية الخاصة في ثباتالوسائل القانونية لإ ،عماد الدين رحايمية -

تيزي  ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،رسالة دكتوراه ،الجزائري

 . 2014 ،وزو

في القانون الجزائري والشريعة الطبيعة القانونية لشخصية الوقف  ،موسى سالمي -

 .2016 ،1جامعة الجزائر  ،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ،سلاميةالإ

رسالة  ،بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنة ثباتهدى زوزو، الإ -

  .2011 ،بسكرة ،والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضركلية الحقوق  دكتوراه،

كلية الحقوق والعلوم  ،رسالة دكتوراه ،الحديثة ثباتيوسف زروق ، حجية وسائل الإ -

 .2012/2013، جامعة تلمسان ،السياسية

  :الماجستير مذكرات

إبراهيم محمد صبري المدني، الشهادة ودورها في الإثبات المدني  والتجاري دراسة  -

  .2014جامعة الأزهر، عزة،  قارنة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،م

كلية  ر،يمذكرة ماجست خير الدين بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري، -

 .2011/2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

مذكرة ماجستير، كلية  خير الدين فنطازي، نظلم الوقف في التشريع الجزائري، -

  .2006/2007الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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مذكرة  الإثبات باليمين في المواد المدنية والتجارية، زياد ذياب إبراهيم الثوابته، -

 .2014جامعة الأزهر، غزة،  ماجيستير، كلية الحقوق،

 مذكرة ،ي التشريع الجزائريالوقفية ف للأملاكالنظام القانوني  ،صورية زردوم -

  .2009/2010باتنة،  ،جامعة الحاج  لخضر ،كلية الحقوق ،ريماجست

محمد عبد االله الرشيدي، الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات دراسة مقارنة بين أحكام  -

ردن، وسط، الأكلية الحقوق، جامعة الشرق الأ الشريعة والقانون، مذكرة ماجستير،

2011. 

 ه في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري،إثباتعقد الوقف وطرق  قرعاني،موسى  -

  .2014، 1جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق مذكرة ماجستير،

  الاتـالمق: رابعا

، المدني ثباتحجية اليمين المتممة في الإ، سعد فاضل منديل وحيدر علي مزهرأ -

  . 2017، 03العدد  مجلة جامعة كربلاء العلمية، العراق،

لة  البحوث جم ثبات،حجية الكتابة كوسيلة للإ، شرفي عبد القادر و  بكوش إلهام -

  .2017،  14 العدد ،سكيكدة ،1955أوت  20جامعة  ،نسانيةوالدراسات الإ

دفاتر السياسة  مجلة ،إثبات الوقف العام في التشريع الجزائري ،مجوج إنتصار  -

  .2011، 5العدد  الجزائر، والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

الفائزة  سلسلة الدراسات  ،توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ ،حبيب غلام نامليتي -

  . 2012، 1الكويت، ط  ،17في مسابقات الكويت الدولية لأبحاث الوقف 

 للعلوم القانونية  يةمجلة الجزائر ثبات، الحجية القرائن القضائية في الإ، سامية ياحي  -

 .2020 ،02، العدد 1 الجزائرجامعة  قتصادية،سية والاوالسيا
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مجلة الباحث للدراسات ، الوقف في التشريع الجزائري إثبات، صورية زردوم -

  . 2015، 7الجزائر، العدد  ، 1 جامعة باتنة الأكاديمية،

مجلة ، القرينة القانونية ودورها في التفريق القضائي ،شكر محمود داود السليم -

 .42للحقوق، جامعة الموصل، العراق، العدد الرافدين 

مجلة ،  بالقرائن في المادة الجزائية وقيمتها القانونية ثباتحجية الإ، عائشة زروقي -

، 02العدد الجزائر، ،سعيدةمولاي الطاهر جامعة  البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،

2018.  

الملك الوقفي عن طريق وثيقة الاشهاد المكتوب  إثباتأحكام ، عبد المنعم نعيمي -

العدد  ،الجزائر ،لفةجامعة الج مجلة دراسات وأبحاث،، على ضوء الأوقاف الجزائري

25، 2016 .  

تأثر إثبات عقد الوقف بنظام الإثبات في القانون المدني والقانون  ،عبد المنعم نعيمي -

 الجزائر، ،1باتنة جامعة  ديمية،مجلة الباحث للدراسات الأكا ،التجاري الجزائري

 .2019، سنة 2العدد

في الفقه الاسلامي والقانون  ثباتدور الشهادة في الإ ،لاشين محمد يوسف الغاياتي -

 .2005،  18العدد  ،جامعة طنطا ،مجلة كلية الشريعة والقانون  ،المدني

 مجلة، الجنائي ثباتالقرائن القانونية ومدى حجيتها في الإ، محمد الطاهر رحال -

  .2015، 11العدد ، سكيكدة ،1955أوت  20جامعة  البحوث والدراسات الانسانية،

مجلة  ،حجية السندات الرسمية والعرفية في القانون المدني الجزائري  ،نسيمة حشود -

  .12، العدد 2جامعة البليدة  البحوث والدراسات القانونية والسياسية،

العقود التوثيقية سندات تنفيدية، مجلة دفاتر السياسة والقانون،  يزيد عربي باي، -

  .2014، 10العدد  الجزائر، ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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  قرارات القضائيةال: خامسا

 المجلة القضائية، 03/06/1989 المؤرخ في 40097رقم المحكمة العليا   قرار -

  .1992 ،01عدد ال ،للمحكمة العليا
قضائية  المجلة ، ال16/01/1994مؤرخ في ال 97512رقم المحكمة العليا  قرار -

   .1994 ،02عدد ال ،للمحكمة العليا

 المجلة القضائية ،29/03/2000المؤرخ في  190541المحكمة العليا  رقم  قرار -

 .2000 ،01العدد  ،للمحكمة العليا

 المجلة القضائية ،12/05/2011المؤرخ في  653961رقم المحكمة العليا   قرار -

  .2012، 01العدد  ،للمحكمة العليا
  المواقع الإلكترونية: سادسا

  https://www.asjp.cerist.dz:  منصة المجلات العلمية الجزائرية

  http://www.alazhar.edu.ps/arabic/index.asp :غزة –جامعة الأزهر 

  https://www.uomosul.edu.iq:  جامعة الموصل

  https://uokerbala.edu.iq: جامعة كربلاء
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  الصفحة  رســـفــهال

  01  ةـــــدمــقـم

  05  ةــالوقف بالسندات الرسمي إثبات: ل الأولـالفص

  05  الوقف بالعقد الرسمي إثبات: المبحث الأول

  05  ثباتتعريف العقد الرسمي وحجيته في الإ: المطلب الأول

  05  تعريف العقد الرسمي :الفرع الأول

  07  ثباتحجية العقد الرسمي في الإ: الفرع الثاني

 07  حجية الورقة الرسمية فيما بين الأطراف: أولا

 08  حجية العقد الرسمي بالنسبة للغير: ثانيا

 09  حجية العقد الرسمي من حيث الصور: ثالثا

 10  الوقف إثباتأنواع العقود الرسمية المستعملة في : المطلب الثاني

 11  يالعقد التوثيق: الفرع الأول

 12  المتعلق بالتوثيق 70/91قبل الاستقلال حتى صدور الأمر  مافترة : أولا

 12  حتى صدور قانون الأسرة  70/91الفترة الممتدة من صدور الأمر  :ثانيا

  13  غاية صدور قانون الأوقاف إلىسرة الفترة من صدور قانون الأ :ثالثا

 13  يومنا هذا إلىالفترة الممتدة من صدور قانون الأوقاف : رابعا

 14  داريالعقد الشرعي والعقد الإ: الثاني الفرع

 14  العقد الشرعي: أولا

 15  داريالعقد الإ: ثانيا

 16  الملك الوقفي  ثباتالمستحدثة لإ الرسمية الوثائق: ثانيالمبحث ال

 16   الوقفي الملك ثباتلإ المكتوب الإشهاد: الأول المطلب

 16   تعريف الإشهاد المكتوب: الفرع الأول

 18  هوإجراءات المكتوب الإشهاد شروط: الثاني الفرع

  18  المكتوب الإشهادشروط : أولا
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  22  المكتوب الإشهادإجراءات : ثانيا

 24  الوقفي بالملك الخاص والسجل الرسمية الشهادة:  الثاني المطلب

 24   الرسمية الشهادة: الأول الفرع

 25   الوقفي بالملك الخاص السجل :الثاني الفرع

 27  فـالوق ثباترى لإـالطرق الأخ: يـل الثانـالفص

 27  الوقف بالعقد العرفي والشهادة  إثبات: المبحث الأول

 27  العقد العرفي: المطلب الأول
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